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 إلى فضاء الحنان و الرعاية المستمرة

 إلى ذلك العطاء الذي لا ينضب

 والدي الكريمين، جزاهما االله عنا خير جزاء

 و إلى كل أفراد العائلة الكريمة

 إلى كل من قدم لنا عونا أو نصحا

 "زملاء الدراسة
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 إهــــــــداء

 

إلى فضاء الحنان و الرعاية المستمرة

إلى ذلك العطاء الذي لا ينضب

والدي الكريمين، جزاهما االله عنا خير جزاء

و إلى كل أفراد العائلة الكريمة

إلى كل من قدم لنا عونا أو نصحا

زملاء الدراسة"العلمية  و إلى رفقـاء مسيرتنا  
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 شكــــر وعـــــــرفـان

 لا يسعنا عند إتمام هذه المذكرة إلا أن نقف وقفة شكر وحمد الله سبحانه  

وتعالى على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل                                                                                     

 وقفة شكر وتقدير الى كل من قدم لنا    كما لا يفوتنا أن نقف

 المساعدة في إعداد هذه  المذكرة المتواضعة

 الذي عمل على" جوادي إلياس"نخص بالذكر الأستاذ المؤطر  

 توجيهنا وإنارتنا بما يكفـل لنا النجاح 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع زملائنا في الدراسة  

 والى كل الأساتذة الذين رافقونا

 طيلة المشوار الدراسي بالجامعة ولم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم  

 ونصائحهم القيمة

 إلى كل هؤلاء نقف وقفة إجلال وتقدير
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 ةــدمـــمق



 

  أ
 

 مقدمة

  مقدمة

و التي تقوم من خلالها بتلبیة حاجیات  تتكون الدولة من مجموعة أجهزة إداریة          

 ،حیث یتولى تسییر هذه الأجهزة الإداریة مجموعة من الموظفین العمومیین، الشعب المختلفة

إلا أن التحاق هؤلاء الموظفین بهذه المناصب الإداریة یكون بصفة قانونیة ورسمیة یكون 

 تة ونجد في الجزائر قد أوكلحیث یتولى القانون بتنظیم الوظیفة العام ،محددةوفق الیات 

للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة هذه المهمة الذي ینظم صلاحیات الموظف العام التي 

 ،رقابیة آلیاتبل هو خاضع إلى  ایقوم بها خلال تولیه الوظیفة  إلا أن نشاطه لا یكون مطلق

 .اریةفإن الرقابة التي تكون علیه رقابة إد ،وبما أن نشاطه ذو طابع إداري

الرقابیة التي تكون على الموظف  الآلیات أهمحیث تعتبر الرقابة الإداریة أحد   

 ،وما مدى تطابقه مع النظام القانوني الخاضع له ،من أجل مراقبة نشاطه المهني ،العام

حیث تكمن هذه الرقابة في حصر الانحرافات السلوكیة أو المهنیة للموظف وتقویمها وتحدید 

 .نوع العقوبة التي توقع علیه

وتسهر على سلامة كل خلیة من خلایا التنظیم الذي تشرف على  الإداریةفتحرص الرقابة    

داخل الإدارة   الأداءمصادر  أهمحد أالعنصر البشري هو  أنوباعتبار  الإدارةداخل  متابعةال

خرى سواء كانت مالیة تكنولوجیة ذ لا معنى للموارد الاإوباعتبار ان الفرد هو أهم مواردها 

و التنفیذي فالفرد یلعب أسواء في المستوى الاداري البشر داء آو تنظیمیة إذا غاب عنها أ

ذ یعبر بشكل مباشر عن مجهودات الموظفین في إدورا حیویا في كافة مستویات الاداء 

 . الإداریة أهدافهسبیل تحقیق 

الوظیفي الناتج عن الموظف  الإهمالتدخل ضمن  أنهاإلا  الانحرافاتمهما اختلفت هذه     

حسن نیة فهو  أوسواء كان ناتج عن سوء  الأخیرةهذا  أنالعمومي خلال مساره المهني إلا 

 . عاقب كل مرتكبها طبقا لأحكام القانون والتنظیمات المعمول بهاجریمة في نظرا القانون ی

من نحرافات التي یقوم بها الاعملیة تأدیب الموظف العام عن  يلقد نظم المشرع الجزائر      



 

  ب
 

حیث وضع نظام تأدیبي محكم من حیث الرقابة التي  06/03خلال قانون الوظیفة العمومیة 

 إلىوصولا ، الناتج عنه الإهمال أوالمهني  أتسلط على الموظف وتحدید نوع الخط

بالإضافة لقد حدد المشرع  ،القانونیة التي تتخذ ضد الموظف المهمل للوظیفة الإجراءات

 .السلطات التي لها حق الرقابة وتأدیب الموظف 

 :أهمیة الدراسة

یؤدي  فإن انحرافه قد ،لدور الذي یلعبه الموظف العام في النظام الإداري للدولةلنظرا 

وهنا تكمن أهمیة  ،خلال بالمصالح الإداریة وتعطیلها أو استغلاها بصفة شخصیة الى الإ

حیث تساهم هذه الأخیرة في محاربة جمیع . الرقابة الإداریة على الإهمال الوظیفي

 .الانحرافات التي تصدر على الموظف من بینها الإهمال الوظیفي بدرجة الأولى

 :أسباب اختیار الموضوع  

 : ذاتیةالسباب الأ

ما الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لهذا الموضوع هو البحث في الألیات الرقابیة التي إ 

 .وضعها المشرع الجزائري من أجل مراقبة الإهمال الوظیفي 

ونظرا للدور الذي تلعبه الرقابة الإداریة في مجال محاربة الانحرافات الوظیفیة   

والمتمثلة في التصرفات المهنیة المخلة بالعمل كالغیاب والتأخر  الناتجة عن الموظف العام

وهذا ما دفعنا للبحث في معرفة  ،والتعاقس ، ومدى تأثیرها على السیر الحسن للمرفق العام

معرفة الأثر الذي تخلفه الرقابة  وكذا. كیفیة ممارسة الرقابة الإداریة على الإهمال الوظیفي

 .على الموظف العام

 :موضوعیةأسباب ال

 :تكمن الدوافع الموضوعیة لاختیارنا لهذا الموضوع هي كالآتي  

بما أن الإهمال الوظیفي متعلق بنشاط الموظف العام الذي یمارس في نشاط إداري   

نظرا لنقص الدراسات حول هذا الموضوع تكون الرقابة التي تالي الوب ،داخل مصالح إداریة



 

  ت
 

وهذا ما دفعنا في البحث لمعرفة كیف  ،داریةالإقابة الر  تمارس على الإهمال الوظیفي هي

 نظم المشرع عملیة الرقابة على الإهمال الوظیفي للموظف العام؟

 :أهداف الدراسة 

یتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في توضیح طرق الرقابة على الإهمال   

 .الوظیفي ومعرفة أهمیتها وتبیان أثرها على الموظف العام 

 :سابقةالدراسات ال-

رسالة ،القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر الآلیات، حاحه عبد العالي -  

  .2013 ،جامعة بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،دكتوراه

القانونیة التي سطرتها الدولة لمكافحة الفساد داخل الادارة  والأسسیفیات كال إلىوتطرق فیها 

 . وجمیع كیفیاته وذلك من اجل ضمان حمایة المرافق العامة  أنواعهبشتى 

ماجیستیر في القانون شهادة  ،العامة المرافق على الاداریة الرقابة،ریمة ریش -

 . 2013-2012 ،ام البواقي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،العام

 .باضطرادهیة المرافق العامه وتاثیر الرقابة على مدى سیرها اتطرقت فیها الى م

 و النزاهة لحمایة الوظیفة الاستراتیجیة تنفیذ معوقات، المطیري طایع بن فیصل

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،كلیة الدراسات العلیا ،ماجستیرمذكرة  ،الفساد مكافحة

  .2008الریاض  ،الامنیة

الالیات تطرق فیها الى العراقیل والعوائق التي تعترض منفذي الرقابة ومدى تطابق 

  .النظریة مع التجسید الفعلي لها

العمومي في التشریع الجزائري  الموظف تأدیب نظام رشیدة وحملاوي دلیلة بشیة-

مذكرة مكملة لنیل شهادة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945ماي  8قالمة جامعة 

 .ماستر تخصص تنظیم سیاسي واداري

تطرقت فیها بكل تفصیل الى النظام التأدیبي للموظف من خلال القوانین الساریة المفعول 



 

  ث
 

 .وقانون الصفقات العمومیة وقانون مكافحة الفساد  06/03مثل قانون الوظیفة العمومیة 

  :الدراسة  ةشكالیإ

 الوظیفي ؟ الإهمالالتقلیل من  أوفي الحد  الإداریةكیف نلمس تأثیر الرقابة  -

 :المنهج الدراسة-

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج الوصفي ویظهر ذلك في تعریف كل من الرقابة   

  .ویتخللها المنهج التحلیلي في تحلیل بعض النصوص القانونیة،  الإداریة والإهمال الوظیفي

 المفاهیمي الإطار: الفصل الأولتتكون من فصلین خطة  اقترحنا الإشكالیةعلى  لإجابةول-

ماهیة الرقابة  :المبحث الأولقسمناه الى مبحثین و .يلإهمال الوظیفللرقابة الإداریة و ا

: المطلب الثانيو  الإداریةمفهوم الرقابة : المطلب الأولوقسمناه بدوره الى مطلبین .الإداریة

 وقسمناه الى مطلبین.ماهیة الإهمال الوظیفي :المبحث الثانيو .انواع الرقابة الاداریة

 .اسباب الاهمال الوظیفي: المطلب الثانيو .مفهوم الاهمال الوظیفي: المطلب الأول

وقسمناه الى .الإطار القانوني للرقابة الإداریة على الإهمال الوظیفي یتمثل في فصل الثانيو 

 وقسمناه بدوره الى مطلبین یهالاهمال الوظیفي والجهات الرقابیة عل :المبحث الأولمبحثین 

الهیئات المختصة بالرقابة : المطلب الثانيو .نظام التأدیب للإهمال الوظیفي: المطلب الأول

وقسمناه الى .الاجراءات التأدیبیة للموظف العام: المبحث الثانيو .على الإهمال الوظیفي

القرار  رااصد اتإجراء: المطلب الثاني و.إجراء التحقیق والمداولة: المطلب الأول مطلبین 

 . وخاتمة تحتوي على استنتاجات .التأدیبي
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الاطار المفاهیمي للرقابة : الفصل الاول

  .الاداریة على الاهمال الوظیفي

  .مفهوم الرقابة الاداریة: المبحث الاول

  .مفهوم الاهمال الوظیفي: المبحث الثاني
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 الإطار المفاهیمي للرقابة الإداریة و الإهمال الوظیفي: الفصل الأول 

ویشترط أن ، یكتسب الموظف العام هذه الصفة عند تولیه وظیفة عمومیة بشكل دائم

 ،وهذا من أجل إعطاء الحق له في ممارسة نشاطه المهني ،یكون قد رسم في السلم الإداري

القانونیة الواجب  شروطالبحیث نظم المشرع الحیاة المهنیة للموظف من كل الجوانب بدایة 

وبالإضافة إلى ذلك الحقوق  والواجبات والامتیازات التي تكون  ،توفرها للالتحاق بالوظیفة

إلا أنه عند ممارسة هذه الأخیرة یكون نشاط لموظف العام تحت  ،مصاحب لتولیه الوظیفة

وهذا ما  ،ي لا یكون هنالك إهمال من طرفه أو تقاعس في أداء المهام الموكلة إلیةالرقابة لك

سنتطرق إلیه من خلال هذا الفصل والمعنون بالإطار المفاهیمي للرقابة الإداریة على 

 : الإهمال الوظیفي الذي قسمنا الي مبحثین

 .ماهیة الرقابة الإداریة: المبحث الأول

 .همال الوظیفيماهیة الإ :المبحث الثاني
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 ماهیة الرقابة الإداریة: المبحث الأول

وما یرتبط ، تتماشى الرقابة و مفهومها و أغراضها و أهدافها مع النشاط الاقتصادي 

به من عوامل الإنتاج كما ترتبط ارتباط كبیرا بالحجم فكلما كبر حجم المشروعات و 

المسؤولیات وزاد تقسیم العمل ، تطلب العمل رقابة المؤسسة كلما زاد عدد العاملین وتعددت 

أكثر لتحقیق حسن استخدام الأصول والأموال والقوى البشریة بما یعود على رأس المال 

بالعائد المناسب ولهذا فالرقابة مطلوبة على المستوى الكلي والجزئي ، ولقد نبعت الحاجة إلى 

عمل و الاحتفاظ بالأصول یوكل إلى الإفراد رقابة عمل الغیر منذ قدیم الزمان ، حیث كان ال

لحساب الدولة، وتطلب الأمر الرقابة على هؤلاء الأفراد ،حیث یقومون بالاحتفاظ بالأصول 

وتسجیل تحركاتها وقدیما كان الفرد یقید و یراقب عمله في نفس الوقت إلا أن التقدم فصل 

رقابة علي العاملین ، و كذلك ال الملكیة عن الإدارة و بالتالي زادت الحاجة إلي الرقابة

أصبحت من وظائف الإدارة رقابة أعمال العالین و محاسبتهم لصالح أصحاب رأس المال ، و 

أصبحت الحاجة ماسة إلي من یراقب هؤلاء أخطائهم و تصحیح هده الأخطاء،و  على

 .قابتهم المدیرین نیابة عن أصحاب رأس المال على أن یقدموا لهم تقریرا عما لمسوه أثناء ر 

بل أن هذا ، عند ممارسة الموظف نشاطه المهني فأنه لا یمارس بشكل مطلق 

فالرقابة التي ، وضعها القانون كآلیة لتقییم نشاط الموظف التىرقابة الالنشاط یكون تحت 

وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث ، یكون الموظف خاضع لها هي الرقابة الإداریة

 :لرقابة الإداریة حیث قمنا بتقسیم هذا المبحث الى مطلبینالمعنون بمفهوم ا

 .مفهوم الرقابة الإداریة :المطلب الأول

  .صور الرقابة الإداریة :المطلب الثاني

  

 

 



 

4 
 

 مفهوم الرقابة الإداریة: المطلب الأول 

حیث توجد العدید من أنواع ، تختلف تعاریف الرقابة الإداریة باختلاف جانب دراستها 

وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا  ،الرقابة  بالإضافة تمر الرقابة الإداریة بعدة مراحل

 :المطلب الذي قسمناه إلى فرعین

 .تعریف الرقابة الإداریة: الأولالفرع  -

 .لرقابة الإداریةمراحل وأهمیة ا :الفرع الثاني -

 تعریف الرقابة الإداریة: الفرع الأول

فهي تقوم بمثابة نتائج العمل الفعلیة مع  الإدارةالرقابة وظیفة هامة من وظائف العملیة  

هو مخطط له ولا  تم انجازه یتفق مع ما ما أن كیدأوالت الإدارةالمحددة من قبل  الأهداف

فحیث تعریف الرقابة الإداریة من  ،یقصر دور الرقابة على اكتشاف الانحرافات عن الخطة 

واللغوي فیجب علینا أن  والإجرائي يالاصطلاحعدة جوانب منها الجانب الفقهي والجانب 

 :نتطرق إلى التعریف اللغوي لكلمة الرقابة 

حاذر رصد رقابة االله في أمره أي  - س إنتظررقب رقوبا ورقابة أي حر :"أصل كلمة رقابة  

 ،رَقابة،رِقابة    .1"خافه

قابة ویطَّلع على المطبوعات  یراقبمهنة مَنْ  والإشراف على عمل بالمراقبةالقیام : الرَّ

  .الأسعار/ مشدّدة على المصنّفات الفنیّة رقابةقبل نشرها تم فرض 

قابة فاتها للقانون، وذلك بناءً على طلب  مراقبة: الإداریَّة الرَّ الإدارة للتأكُّد من مطابقة تصرُّ

  2.الأفراد أو من تلقاء نفسها

  

 

                                                           
 .212، ص2008الأول، طبعة ،المجلد اللغة العربیة المعاصر :معجمالدكتور أحمد مختار عمر،1

 27/02/2014،، مكتبة الشروق الدولیة ،  معجم عربي عربي -تعریف و معنى رقابة في معجم المعاني الجامع 2

  .412ص
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  :الاصطلاحي لكلمة  الرقابة تعریفال ماأ

تعریف الرقابة هي تحقیق كما إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعیة 

الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء وأن غرضهما هو ، والتعلیمات الصادرة والمبادئ المحددة

الناس  –الأشیاء –بقصد معالجتها ومنع تكرارها حدوثها كما إنها تطبق على كل شئ 

 3.الأفعال

وهي عملیة متابعة الأداء وتعدیل ، وتعرف أیضا على إنها وظیفة من وظائف الإدارة

 .4الأنشطة التنظیمیة لما یتفق مع إنجاز الأهداف

التعریفات السابقة تعتبر الرقابة وظیفة من الوظائف الإداریة، وتعني ونستنتج من   

قیاس وتصحیح أداء المرؤوسین، للتأكد من أن الأهداف والخطط المسطـّرة قد تم تنفیذها 

بشكل مرضي، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كیفیة سیر 

  .موضوعةالأعمال ومراجعتها وفقا للخطط ال

إما تعریف الرقابة الإداریة من الجانب الفقهي فهي متابعة العاملیین بالمنظمة تنفیذا 

وذلك ضمان لتحقیق الأهداف المرسومه ، للخطط الموضوعیة وتقویم أعمالها أولا بأول

المنظمة على أفضل وجه وفي اقصر وقت وبأكبر قدر من الدقة وأقل قدر ممكن من 

 5.الأخطاء

التنفیذ یتم طبقا للخطة المقررة والتعلیمات  أنالتحقق من  أنهاعلى : أیضافها ویمكن تعری

  6.الصادرة والكشف عن نقاط الضعف والقصور وعلاجها ومنع تكرارها

  

                                                           
 .246ص،  2001سنة ،العملیات - الوظائف - والتنظیم المفاهیم الإدارة ،مصطفى أبوعبد الكریم -  3
 .265ص  ، 2003-2002سنة  مصر ،،الإسكندریة، المعاصرة الدار الجامعیة الإدارة، علي الشریف-  4
ام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون العام ماجستیر شهادة، على المرافق العامة الإداریةالرقابة ، بریش ریمة-  5

 .14ص 2013- 2012، البواقي
 .47ص  2007، الإسكندریة، منشأة المعارف، الرقابة على استثمار القطاع العام، السید محمد حسن الجوهري-  6
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التي تقوم بقیاس الواقع  الإداریةهي تلك العملیة : أنهاعلى  الإداریةفتعرف الرقابة      

حیث یكمن دورها في تحدید ما یوجد في  الإداریةجزء من العملیة  أنهاویقصد بها ، الفعلي

 .الواقع من انحرافات

بالقوانین والأنظمة والتعلیمات  الإدارةتعني التحقق والتأكد من التزام  الإداریةالرقابة 

والوقوف على  المرسومة وفق الخطط الموضوعیة بكفاءة وفعالیة الأهدافلتحیق  أدائهافي 

 7.ومن ثم العمل على علاجها ومنع تكرارها أر والخطنواحي القصو 

سواء  الأجهزةمن خلال  الإدارة الأشخاص و أعمالالرقابة هي التي تمارس على  

 أجهزةالمركزیة على  الإدارةاللاحقة وأیضا رقابة  أمالخارجیة وسواء السابقة  أمالداخلیة 

  8.المحلیة الإدارةوأعمال 

هي متابعة ما تم تنفیذه ومقارنته مع الخطط : الإداریةللرقابة  الإجرائيالتعریف 

الموضوعیة وأهداف المنظمة لاكتشاف الانحرافات وتوجیهها نحو المسار الصحیح التي 

نقاط  إلىالموظفین وغرضها هو الإشارة  أداءتقوم  أنهاكما ، المنظمة أهدافتسعى نحوه 

  .الضعف والقوة والتوجیه

 یة الرقابة الإداریةمراحل و أهم: الفرع الثاني 

 :على عدة مراحل نذكر منها الإداریةتمر الرقابة 

 مراحل الرقابة الإداریة: أولا 

 : تتكون عملیة الرقابة الإداریة من الخطوات الرئیسیة التالیة

 : وضع المعیار أو الهدف -1

ویقصد به وضع معاییر موضوعیة لقیاس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف 

التنظیم، وهذه المعاییر توضع على أساس تحدید كمیة العمل المطلوب إنجازها والمستوى 

                                                           
 .15ص ،المرجع السابق ،بریش ریمة -  7
دار الفكر والقانون ، المنصورة،  الرقابة السیاسیة والقضائیة على اعمال الادارة المحلیة، محمد الدیداموني عبد العال- 8

 .71ص، ، مصر2008
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 ..النوعي لها والزمن اللازم لأدائها ویجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة 

مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعة :  یرقیاس الأداء الفعلي مقابل المعای -2

 .سلفا للأداء أي تقییم للإنجاز بعد أداء العمل

یقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها  :تصحیح الأخطاء والانحرافات -3

عملیة قیاس الأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة 

 9.الإجراء التصحیحي  اتخاذأن هناك اختلافا فهنا یجب 

   أهمیة الرقابة الإداریة: ثانیا 

فهي التي تسمح للمدیر بالكشف عن المشاكل والعوائق التي  للرقابة صلة وثیقة بالتخطیط 

تقف إزاء تنفیذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعدیلها أو العدول عنها كلیة أو 

  .الأخذ بإحدى الخطط البدیلة على نحو ما أشرنا عن التعرض لموضوع التخطیط 

أي خلل یسود بناء الهیكل التنظیمي  والرقابة لها صلة بالتنظیم فهي التي تكشف للمدیر عن

 .لوحدته الإداریة

وفي مجال التفویض لا یستطیع المدیر أن یفوض واجباته إلا إذا توفرت لدیه وسائل 

رقابیة فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض یظل مسئولا عن إنجاز المفوض إلیه للواجبات 

 .التي فوضها

لأوامر وبعملیة التنسیق إذ یستطیع المسؤول والرقابة لها صلة أیضا بعملیة إصدار ا 

عن طریقها التعرف على مدى تنفیذ قراراته ومدى فعالیتها ومدى قبولها من جانب أعضاء 

التنظیم وهي التي تمكن المدیر في النهایة من معرفة أوجه القصور في التنسیق في منظمته 

  . 10الإداریة فیعمل على تلافیها أو تذلیلها

  

                                                           
9

- 10- 9ص ، 273جامعة العربیة العدد  ،الإداریةالمنظمة العربیة للعلوم ، أساسیة  مفاھیمفي المنظمات  الإداریةالرقابة ،بكر مصطفى بعیر أبو- 

11. 
كلیة الأمنیة، رسالة ماجستیر ،  الأجهزةوعلاقتها بالأداء الوظیفي في  الإداریةالرقابة ، عبد االله عبد الرحمان النیمان 10

 .31- 32ص  2003الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة ،السعودیة ،
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 صور الرقابة الإداریة: يالمطلب الثان

بالنظر إلى أنشطة النظام الإداري أو ما یسمى بمیكانیكیة العملیة الإداریة فإننا نجدها 

تعتمد على ثلاث مراحل رئیسیة حیث تبدأ بتوفیر المدخلات ومن ثم عملیة التحویل وتنتهي 

  .قابة مختلفةبتحویل المدخلات إلى مخرجات وبالتالي فإن هذا النظام یحتاج إلى أنواع ر 

  :إلىهذا المطلب الذي قسمناه في  إلیهسنتطرق كن تصنیف الرقابة إلى عدة أشكال ویم

 .صور الرقابة حسب المدى الزمني:الفرع الأول 

   .صور الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها: الفرع الثاني

  .صور الرقابة حسب مصدرها : الفرع الثالث

 :المدى الزمنيصور الرقابة حسب : الفرع الأول

 :الرقابة السابقة .1

ضمان  تحدید  إلىوهي عبارة عن مجموعة من الأسالیب والإجراءات التي تهدف 

واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح العملیة الإداریة وبصورة مبكرة مما یؤدي إلى تجنب 

 11. ظهور أیة مشاكل ومراقبة أیة تغییرات

 :الرقابة المتزامنة .2

وهي عبارة عن مجموعة من الأسالیب والإجراءات والترتیبات المستخدمة في الكشف 

عن الانحرافات أثناء تنفیذ الأنشطة خصوصاً أثناء عملیة تحویل المدخلات إلى مخرجات 

والتأكد من مدى مطابقتها للمعاییر التنظیمیة الموضوعة، والرقابة المتزامنة على المستوى 

من أن النشاط الذي یتم ممارسته أثناء عملیة التحویل یؤدي بدقة  التنفیذي تسعى للتأكد

وموضوعیة كما خطط له ولم یشیر إلى أي انحراف فالمشرف التنفیذي مثلاً یقضي معظم 

وقته كل مساء في الحركة بین المحاسبین والزبون وقاعة الطعام والمطبخ لمتابعة عملیة 

                                                           
 .25ص، المرجع السابق، عبد االله عبد الرحمان النیمان 11
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  .12تقدیم الخدمات والتأكد من رضى الزبون

 :لرقابة اللاحقةا .3

وهي مجموعة الأسالیب والإجراءات والتعریفات التي تركز على مخرجات الأنشطة 

التنظیمیة بعد انتهاء عملیة التشغیل والإنتاج أي أن الرقابة اللاحقة تركز جهودها على 

  المنتج النهائي 

  :وتلعب الرقابة اللاحقة على المستوى التشغیلي ثلاث أدوار رئیسیة 

تزود المدیر التنفیذي بالمعلومات التي یحتاجها وذلك لتقییم فعالیة الأنشطة التنظیمیة التي 

 13تقع تحت سیطرتهم 

تحذیر وتنبیه المسئولین عن الحاجة ، تستخدم الرقابة اللاحقة كأداة التقییم ومكافأة الموظفین 

  .لإدخال تعدیلات على المدخلات أو العملیة الإنتاجیة نفسها  

  صور الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها:  الفرع الثاني              

    :الرقابة الإیجابیة-أ

وتهدف الرقابة الإیجابیة إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسیر وفق 

الأنظمة والقوانین واللوائح والتعلیمات الخاصة بالمنشأة لتجنب الوقوع في المخالفات 

  .بما یكفل تحقیق الأهدافوالأخطاء 

 :الرقابة السلبیة. ب

وتهدف إلى اكتشاف الانحرافات والأخطاء بطریقة یقصد بها تصید المسئولین عن 

تلك الأخطاء دون توجیه انتباههم إلى أوجه القوة والضعف أثناء عملیة التنسیق ودون تقدیم 

دوثها وهذا النوع من الرقابة الافتراضات والحلول لمعالجة المشكلة القائمة وتلافي تكرار ح

 .الخوف والإرهاب في نفوس أفراد التنظیم…  غیر بناء لأنه یعني 

                                                           
 .206- 149ص،  1997عمان ،دار الزهران للنشر والتوزیع، مبادئ الرقابة الإداریة ، الصباح عبد الرحمن 12
،الطبعة الثالثة ،  الأردنیةامة، كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة، المجتمعة یاغي محمد عبد الفتاح ، مبادئ الإدارة الع 13

 . 327-320ص ، الأردن
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والفرق بین الرقابة الإیجابیة والرقابة السلبیة هو أن الرقابة الإیجابیة تهدف إلى 

  .ضمان حسن سیر العمل ولیس تصید الأخطاء كما تهدف الرقابة السلبیة 

 )الجهة التي تقوم بالرقابة(الرقابة حسب مصدرها  صور: الفرع الثالث        

هیئات مستقلة على السلطة التنفیذیة في  الإداریةتتولى عملیة  الرقابة  :الرقابة الخارجیة-1

بیعة نظام الحكم  أهمهالى عدة اعتبارات عالرقابة الخارجیة  أجهزةالمنظمة ویتوقف وجود 

 14.القائم او التنظیم الحكومي السائد والطبیعي وتعد عملا متما لرقابة الداخلیة

 هذا النوع من الرقابة فیما یلي  ویتمثل    :الرقابة الداخلیة -2

 : الرقابة الذاتیة.  أ

ویقصد بها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عملیاتها وأنشطتها كما یقصد 

 .مراقبة الموظف على نفسه مراقبة ذاتیة دون تدخل من أحد بها

 :رقابة متخصصة.  ب

وتقوم علیها إدارة خاصة بالرقابة أو وحدة إداریة أو لجنة رقابیة أو أشخاص من 

داخل المؤسسة ومن الأمثلة على مثل هذه الأجهزة المتخصصة وحدة الحسابات، وحدة 

 .وحدة التفتیش العام شئون الأفراد ، وحدة الرقابة المالیة،

 : )هرمیة(رقابة رئاسیة .  ج

وأساسها طبیعة التدرج الرئاسي ووظیفته والمستویات الإداریة المختلفة بمعني أنها 

تمارس من قبل كل موظف في مستوى إداري أعلى على موظف تابع لوحدته الإداریة ولكن 

  .في مستوى إداري أدنى 

التأكد من حسن سیر العمل في الوحدات الإداریة ویهدف هذا النوع من الإدارة إلى 

المختلفة كما انه مسئول عن التأكد من تعلیماته وتوجیهاته وكذلك توجیهات وتعلیمات 

 . 15رؤسائه الصادرة إن كانت منفذة بصورة مرضیة

                                                           
دراسة میدانیة بمؤسسة المحركات والجرارات ، المؤسسة الاقتصادیة أداءالرقابة ودورها في تقییم  أسالیب، السعید بلوم 14

 .42ص ، والعلوم الاجتماعیة الإنسانیةكلیة العلوم  ،قسنطینة  جامعة منتوري ، سوناكوم
 .23ص ، المرجع السابق، عبد االله عبد الرحمان النیمان 15
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وظیفة من وظائف الإدارة تقیس وتصحح أداء المرؤوسین  أنوفي الأخیر نستنتج 

ف المنشأة والخطط الموضوعة لبلوغها قد تم تحقیقها، إذا فهي لغرض التأكد بأن أهدا

 .الوضعیة تمكن كل مدیر من رئیس مجلس الإدارة إلى رئیس العمال من التأكد 

تنطوي الرقابة على التحقق " أو یتم مطابق لما یرید إتمامه أو كما یقول هنري فایول 

یمات الصادرة والمبادئ المحددة عما إذا كان كل شيء یحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعل

وان غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها 

 .وهي تطبق على كل شيء ، الأشیاء ، والناس ، والأفعال
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 الوظیفي الإهمالماهیة : المبحث الثاني 

عندما یتولى الموظف العام وظیفة فإنه هناك واجبات یجب علیها الالتزام والقیام بها 

ما یسمى بالإهمال  أولم یقوم بها قام بإهمال واجباته  إذاوجه وفي حالة ما  أكملعلى 

الوظیفي  الإهمالمن خلال هذا المبحث المعنون بمفهوم  إلیهالوظیفي وهذا ما سنتطرق 

 :مطلبین إلىث حیث قسمنا هذا المبح

 .الوظیفي الإهمالمفهوم  :المطلب الأول

 .الوظیفي الإهمال أسباب :المطلب الثاني

 الوظیفي الإهمالمفهوم : المطلب الأول

فلقد أولت ، الوظیفي ما بین تعاریف فقهیة وأخرى تشریعیة الإهمالتتعدد تعریف 

الوظیفي لكونها ترتبط مباشرة بمسألة استقرار  الإهمالالتشریعات اهتمام كبیر لجریمة 

بسیر هذه  الإخلالالوظیفة العامة فإنه قد یؤدي إلى  إهمالوإن ، واستمراریة المرفق العام

الوظیفي حیث قسمنا هذا  الإهمالالمرافق وبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى تعاریف 

 :المطلب إلى فرعین

 .یفيالوظ الإهمالتعریف  :الفرع الأول

  .الوظیفي الإهمالمظاهر  :الفرع الثاني
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 الوظیفي الإهمالتعریف : الفرع الأول

حیث یعرف ، الوظیفي لاختلاف زوایا الدراسة التي عرف بها الإهمالتختلف تعاریف 

 :الوظیفي على أنه الإهمال

عن هو تراخي الموظف عن القیام بالواجبات الموكلة إلیه بحكم وظیفته والتقاعس  <<

الوظیفي  الإهمالما یمكن استنتاج من هذا التعریف بأن . >>القیام بواجبات الحیطة والحذر

 .یكون عند تراخي الموظف العام وتقاعس في أداء واجباته وواجبات الحیطة والحذر

لا یعد من "الوظیفي عند الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب  الإهمالیعرف أیضا و 

ة الموظف العام الواجب من واجبات وظیفته التي حددها القانون ذلك بتعریفه على أنه مخالف

یشمل ما یقع خارج العمل  بلالعمل فقط  ءأثنا ولوائح العرف العام ولا یشمل تلك المخالفات

ویشمل إهدار لكرامة الوظیفة أو الامتناع عن فعل ینسب إلى الفاعل یعاقب ، من الموظف

 .16علیه عقوبة تأدیبیة

الوظیفي على أنه كل فعل أو امتناع  الإهمالفأما سلیمان الطماوي فقد عرف 

 .17بارتكابه ویجافى واجبات منصبه

یجب على الموظف تجنب كل فعل :" 03-06من الأمر 42لقد جاء في نص المادة 

یجب أن یتسم في كل الاحوال بسلوك لائق  وخارج الخدمة  حتىیتنافى مع طبیعة مهامه 

  18".ومحترم

: أنه وظیفي على إهمالوضعیة  321-17من المرسوم التنفیذي  2قد عرفت المادة ول

یوما )15(المنصب كل موظف في الخدمة یتغیب خمسة عشرة  إهمالیعتبر في وظیفة "

                                                           
 .401ص، 2001بیروت سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، مبادئ القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب 16
 مصر  دار الفكر العربي، مقارنة قضاة التأدیب دراسة، الكتاب الثالث  ،القضاء الإداري، سلیمان محمد الطماوي 17

 47ص، 1987
الجریدة  ،العام للوظیفة العامة الأساسيالمتضمن القانون  ،2006جویلیة  15المؤرخ في ،  03-06من الأمر 42المادة  18

 .212،ص2006الصادر في ، 46العدد ، الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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مقبول كل مانع أو حالة قوة قاهرة  بما یأتي المبرر المتتالیة على الأقل دون مبرر مقبول و 

 .19الناتج بالالتحاق بمنصب عمله الكوارث الطبیعة العجز البدني

) 15(إذا تغیب الموظف لمدو خمسة عشرة"03-06من الأمر 184وتنص المادة 

یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء 

 .20وقف كیفیات تحدد عن طریق التنظیم رالاعتذاالمنصب بعد  إهمالالعزل بسبب 

الوظیفي على أنه تراخي الموظف عن القیام بالواجبات المنوطة به  إهمالوتعریف 

فقد یكون مصدرها نص قانوني أو لائحة ، بحكم وظیفته وبالقدر الواجب من الحیطة والحذر

الوظیفي بالسلوك الایجابي عندما  الإهمالأو قرارات إداریة أو أوامر مصلحیة ویتحقق 

القواعد القانونیة التي یتعین كما  إتباعفل فیه یمارس الموظف اختصاصه على نحو یغ

أداء  الإهمالأیضا بالسلوك السلبي بالامتناع عن ممارسة اختصاصه ویكون  الإهمالیتحقق 

 :الوظیفیة الأعمالالتهاون في مباشرة 

 .التراخي أو التقاعس عن أداء ما یجب القیام به من أعمال -1

 .لعاديیبذله الموظف ا القعود عن بذل القدر الذي -2

التعین في العمل من دون إذن وبغیر سبب قانوني أو بالتأخر عن المواعد الرسمیة للعمل أو  -3

 .21انصرافه دون إذن رسمي

  

  

 

                                                           
المحدد لكیفیات عزل ، 2017نوفمبر  2الموافق  ،1439 صفر 13المؤرخ في ، 321- 17المرسوم التنفیذي رقم 19

 .11ص، 2017نوفمبر 12الموافق ، 1439صفر  23بتاریخ  ،66جریدة الرسمیة العدد ،المنصب  إهمالالموظف بسبب 
 .السالف الذكر، 03-06من الأمر184المادة   20
- https: /www.diwanalarabia 05-05الإهمال الوظیفي    ، معجم مصطلحات الكبیر، دیوان اللغة العربیة 21

2021 13.32  



 

15 
 

 الوظیفي الإهمالمظاهر : لفرع الثانيا

 :منهاالوظیفي عدة مظاهر  الإهمالیأخذ 

 : امتناع الموظف عن أداء اختصاصاته الوظیفیة بنفسه: أولا

الموظف الوظیفة فإنه یوكل إلیه اختصاصات وجب علیه أن یقوم بها عند تولي 

بنفسه ولا یمكنه أن یمتنع عنها أو أنه یقوم بها شخص آخر لا یملك الصفة القانونیة وهذا ما 

 .22یعرف باحترام قاعدة توزیع الاختصاصات في الإدارة العامة

الصلاحیات إلا في الحالات یوكل غیرة لممارسة تلك  أوتنازل ی أویتخلى  أنفلا یملك  

المحددة قانونا كتفویض الاختصاص والتوقیع والحلول وكل تصرف على خلاف ذلك یؤدي 

ونظر لخطورة هذا السلوك وتأثیر ، المسؤولیة التأدیبیة للموظف فضلا عن بطلان ذاته إلى

حیث  ،على الواجبات الوظیفیة وعلى سیر الإدارة العامة ومختلف المرافق المحلیة خصوصا

نص المشرع الجزائري صراحة على ضرورة قیام الموظف بالمهام والاختصاصات الموكولة 

كل موظف مهما كانت : 06/03 الأمرمن  47/01بصفة شخصیة وهذا في المادة  إلیه

  23.إلیهمسؤول عن تنفیذ المهام الموكولة  الإداريرتبته في السلم 

 :عدم الالتزام بأوقات العمل: ثانیا

لقد ألزم القانون على الموظف العام عند ممارسة نشاطه الوظیفي أن یلتزم بأوقات 

العمل وفي حالة ما إذا لم یلتزم فإنه یكون قد أهمل وظیفته فیأخذ عدم الالتزام بأوقات العمل 

التغیب عن العمل أو التأخر في الالتحاق بمكان العمل صباح أو الخروج : التالیة الأشكال

وذلك بدون إذن الرئیس الإداري أو انشغال بما لیس له علاقة بالعمل كقراءة ، منه باكرا

ولقد ظهر في . 24الصحف واستقبال الزوار والانتقال من مكتب إلى آخر دون سبب وظیفي

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،رسالة دكتوراه  ،القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر الآلیات، حاحه عبد العالي 22

 .383ص،2013 ،الجزائر،جامعة بسكرة،
 .السالف الذكر، 06/03 الأمرمن ، 47المادة  23
 .37ص، 2011،دار الأمل للنشر،الأردن،الطبعة السادسة ،أخلاقیات الموظف،أحمد بن عبد الرحمان الشمیمري  24
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الآونة الأخیرة استعمال وتصفح المواقع الاجتماعیة للموظفین داخل العمل مما یؤدي إلى 

 .لوظیفةضیاع الوقت في ما هو خارج عن ا

حیث یعاقب كل موظف قام بغیابات غیر مبررة خلال فترة عمله وذلك عن طریق الخصم 

من الراتب وهذا یكون بتناسب مع مدة الغیاب وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة 

یوما متتالیة على اقل دون  15تغیب الموظف ولمدة  إذا أماالمنصوص علیها في القانون 

تقوم بإجراء المناسب له آلا  أنفیحق لسلطة التي لها سلطة التعین  ،مبرر شرعي وقانوني

 25.اعذراالمنصب وبعد  إهمالهو العزل یكون بسبب 

 : البطء والتراخي في الواجبات الموكلة إلیه: ثالثا

ویقصد بالتراخي وهو التباطؤ والتكاسل من قبل الموظف العام في انجاز كهام 

للازم لإنجازها في الوقت المحدد فلا یبذل الموظفین جهد إلا المطلوبة منه وعدم بذل الجهد ا

إذا كان هناك حافز مادي أو شخصي أو خوفا من العقاب وبالتالي فإن بعض الموظفین 

  .26فإنهم یبذلون جهد قلیل مقابل البحث عن أجر كبیر

 :التهاون والسلبیة في الأعمال الوظیفیة: رابعا

حیث ، الموظفین في المشاركة في اتخاذ القرارات الإداریةوتكمن السلبیة في امتناع 

یمیلون إلى الانطواء والانعزالیة ویتجنبون الاتصال بالأفراد ولا یرغبون في التعاون ولا 

  27.یشجعون العمل الجماعي والتطویر والإبداع والابتكار

وهذا ما یجعل من الموظف جامد غیر ایجابي داخل الوسط الوظیفي حیث یتحول 

فقط دون مناقشته وإبداء الرأي فیها حیث تقتل فیه روع  الأوامرمجرد متلقي  إلىالموظف 

انخفاض الروح المعنویة للموظف وعدم ارتباطه  إلىالتغیر والمبادرة والتجدید وهذا راجع 

                                                           
 .515ص، 2003،الأردن، وزیعتدار وائل للنشر وال، الأولىالطبعة ، الإداريالوجیز في القانون ، على خطار شطناوي-  25
 .38ص، نفسهأحمد بن عبد الرحمان الشمیمري المرجع  26
مذكرة ، الوظیفة لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد الإستراتیجیةمعوقات تنفیذ ، بن طایع المطیري، فیصل بن طلع 27-1

 .38ص، 2008الریاض ، الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم ، كلیة الدراسات العلیا، ماجستیر
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 28.بالعمل والإدارة وفقدان الانتماء والولاء للمصلحة التي یعمل فیها

 :عدم تحمل المسؤولیة: خامسا

ویكون التهرب ، عند قیام الموظف التهرب من القیام بمسؤولیته الكاملة الإهمالكون ی

من المسؤولیة في تحویل المستندات والوثائق من مستوى إداري إلى آخر والتهرب من 

وهذا بالإضافة إلى التفسیر الضیق والتطبیق الحر للتعلیمات و ، والتوقیعات الإمضاءات

تعقید العمل الإداري وما ینجر عنه قیام البعض  إلىیؤدي الأوامر وهذا الأمر الذي 

 .29بالبیروقراطیة الإداریة وقد تفتح أیضا إلى تفشي المختلفة للفساد الإداري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
مجلة الاجتهاد ، ة بالمرافق العامةالوظیفي على أداء الخدم الإهمالاثر ، یعیش تمام آمالحاحة عبد العالي و -  28

 .151ص ، الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة 2017سبتمبر ، القضائي العدد الخامس عشر
 39ص، المرجع السابق، أحمد بن عبد الرحمان الشمیمري 29
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 الوظیفي الإهمالأسباب : المطلب الثاني

باختلاف نوع الوظیفة  الإهمالفإنه یختلف ، الوظیفي مربوط بالوظیفة الإهمالیعتبر 

فهي التي تخلق المناخ المناسب للإهمال فنجد ، إلا أن الأسباب التي تكون دافع له واحدة

أي أنها أسباب شخصیة ومنها ما تتعلق ، الأسباب منها ما قد یكون متعلقة بالموظف عام

مناه إلى الوظیفي والذي قس الإهمالومن خلال هذا المطلب المعنون بأسباب ، بالوظیفة إلیه

 :فرعین

 الوظیفي الإهمالالأسباب  :الفرع الأول

 . الإدارةالوظیفي على  الإهمالانعكاسات  :الفرع الثاني

 الوظیفي الإهمالأسباب : الفرع الأول

 الأسباب الشخصیة-أولا

بط بذات الشخص أي الموظف أن تكون تویقصد بالأسباب الشخصیة هي التي تر 

 :منهاتابعة منه وعن إرادته ونذكر 

 :ضعف الوازع الدین والأخلاقي للموظف العام -1

حیث یعتبر الدین في الدول الإسلامیة المرجع الأول من ناحیة التربیة والأخلاق فهو 

، یعتبر الرقیب الداخلي والذاتي لشخص وفي حالة ما إذا ضعف الوازع الدین تراجع الضمیر

وبالتالي یكون الموظف سهل ، وقل الدافع إلى الاحترام كرامة وأخلاقیات العمل الوظیفي

إلى وهذا یعتبر سببا رئیسي في ، دم وجود رقیب على تصرفاته وسلوكیاتهالوقوع الجریمة لع

 .30الموظف للوظیفة لكونه یتعلق بذات الموظف مباشرة الإهمال

 

 

                                                           
مركز الخلیج  ، 32العدد، خلیجیة إستراتیجیةدراسة ، الفساد الأسباب والتداعیات وطرق المعالجة ، محمد جمال مظلوم 30

 .21ص، 2000،أفریل ، لندن، الإستراتیجیةللدراسات 
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 :الأسباب الوظیفیة-ثانیا

الوظیفي بالإضافة إلى ما تطرقنا إلیه في الفرع الأول  الإهمالمن الأسباب التي تؤدي إلى 

تكون مصادرها الوظیفة أو  الإهمالإلا أن هناك أسباب تؤدي إلى ، من أسباب شخصیة

 :المرفق العام الذي یمارس فیه الموظف نشاطه سنذكره كالتالي

 :تضخم وسوء تنظیم الجهاز الإداري -1

ونة الأخیرة في المرافق العامة لها ذلك كان نظرا للتوسع الذي عرفته الجزائر في الآ    

استجابة للزیادة المفرطة في حجم الطلب على الخدمات العامة إلا أن هذا التوسع تجاوز 

حدود الحاجة مما أدى إلى تضخم الجهاز الإداري من خلال الزیادة الكبیر في الموظفین 

مما ، الذي یقوم به المرفق العام العمومیین الدائمین والمؤقتین مع ثبات النسبي لحجم النشاط

أدى إلى آثار سلبیة منها تداخل الاختصاصات وبطء أداء الخدمات وعدم جودتها وظاهرة 

تكالیة واللامبالاة والتكاسل والوساطة وغیرها واعتبرها كوسیلة لإنهاء الخدمة أو للحصول الإ

في سوء التنظیم الإداري إلا أن هذا التضخم یكون سببا رئیسیا ، 31على المكافآت والحوافز

 .داخل المرافق العامة

 :الإداریة وغلبة الطابع البیروقراطي في الإدارات العمومیة الإجراءاتتعقد  -2

الإداریة لیس له خطورة في حد ذاته لكن الخطورة الأساسیة تكمن في  الإجراءاتإن تعقید 

والاعتماد علیها اعتمادا مطلقا بلا أي تصرف والتذرع بها لعرقلة سیر  الإجراءاتتعقید هذه 

 .32العمل الإداري

 :لة الإداریةاءضعف الجهاز الرقابي والمس -3

مما یجعل  الإهمالالذي یؤدي إلى  يرئیسالسبب التعد طرق الرقابة الإداریة     

الموظف یتكاسل أو لا یقوم بواجباته على أكمل وجه أو أنه یقوم بمخالفات أخرى لكونه 

                                                           
المركز العربي للدراسات  ،الفساد الإداري كمعوق للعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، صلاح الدین فهمي محمود 31

 .113ص، 1994،الریاض،الأمنیة والتدریب 
 .73ص، المرجع السابق، حاحه عبد العالي 32
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یعرف أنه لیس علیه الرقابة التي تبعث فیهم الخوف والردع حیث تعتمد الكثیر من الإدارات 

على المتابعة المكتبیة دون المیدانیة أو على معلومات غیر كاملة منتقاة من مصادر 

مما یجعل العملیة الرقابیة غیر ذات جدوى الأمر الذي یساعد على فتح ثغرات ینفذ مشبوهة 

 .من خلالها الفساد

 :عدم موضوعیة طرق التوظیف داخل المرافق العامة -4

الوظیفي أي سوء اختیار الموظف عام ویرجع ذلك الى سوء  الإهمالمما یؤدي إلى     

ان غیر مناسب هذا لا یؤذي الى وضع الشروط التوظیف فإن یوجد شخص مناسب في مك

حد كبیر على مدى حسن اختیارها الموظف الكفء  إلىوتنفیذ المهام یتوقف  الإدارةنجاح 

 .33وتعیینه في الوظیفة التي تتلاءم ومؤهلات وقدراته واستعداداته

 :مع الظروف الاقتصادیة والمعیشیة للموظف الأجورعدم تناسب سیاسة  -5

الحوافز والمكافآت وعدم مواكبتها للظروف الاقتصادیة إن ضعف الأجر ومر تبات و   

والتغیرات الجذریة وارتفاع مستوى المعیشة یجعل من الموظف غیر قادر على توفیر حاجیاته 

العامة من خلال تقاضیه أجرا قلیل مما قد جعل یبحث عن ظرف آخر لكسب أو الانحراف 

م تحمل المسؤولیة والرشوة وقبول الهدایا الوظیفي كالسلبیة وعدم مساهمة في اتخاذ القرار وعد

  .34بغیر وجه حق

 :التسرع في إصدار التشریعات كثیرة الخاصة بالإدارة العامة -6

الوظیفي أو ما  الإهمالالتشریعات الكثیرة یكون سببا في  إصدارع في ر التس إن    

حیث تنطوي على عیوب الصیاغة القانونیة والشكلیة ، یسمیها البعض بالتلوث القانوني

كالتناقض والغموض والنقص والتعارض بین القوانین مما یجعله عاجز على ، والموضوعیة

  .35الإداریةمكافحة والحد من الانحرافات 

 
                                                           

 .75ص، المرجع  السابق، حاحه عبد العالي 33
مجلة الدراسات الجامعة ، الانحراف بالوظیفة العامة في الإدارة العربیة أسبابها وسبل مكافحتها، زاكي راتب غوشة 34

 .161ص،  01.1983العدد  10المجلد، الاردونیة
 .77ص، السابقالمرجع ، حاحه عبد العالي 35
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 الوظیفي الإهمالانعكاسات : الفرع الثاني

، ومردودیته الإداريتدهور العمل  إلىسلیبة تؤدي  آثارللإهمال الوظیفي  أنلم من المس  

ا المرافق العامة لها وهذا م أداءعلى الخدمة العمومیة وتراجع  أیضاحیث ینعكس سلبا 

 أنعلى  الأولىالمدرسة  أكدتحیث ، أكدتها المدرسة القیمیة والمدرسة ما بعد الوظیفیة 

تداعي النسق القیمي  إلىیؤدي  أنواعهالوظیفي بمختلف  الإهمالومن بینه  الإداريالفساد 

 .السلوكي في المنظمات ومن ثم في المجتمع عموما

السلة المعنویة والأخلاقیة في  إضعافانه  إلىالمدرسة الثانیة  أنصارحیث ذهب    

ضرائب على دافعي ال آخروإضافة عبء ، المجتمع والى زیادة فرص الجریمة المنظمة

 .الأخرىالسلبیة  الآثاروغیرها من 

الوظیفي وایجابیاته فهو من وجهة نظرهم  الإهمالكل من المدرستین بفوائد  أشادتحیث   

  .الإداریةیوسع الخبرات المتاحة في السوق ویحقق البیروقراطیة 

ي الوظیف الإهمالالمدرسة الوظیفیة انه من الخطاء اعتبار كل نتائج  أنصارحیث یرى    

تكون له فوائد كثیرة في مختلف المجالات وهذا یكون في حالة  أنسلبیه إلا انه من الممكن 

 36.ما توفرت ظروف معینة ویسمونه بالفساد المنتج إذا

الوظیفي سیئة هذا  الإهمال أواعتبار نتائج الفساد  إنكولین لیز في هذا المجال  أكد  

خطاء بل فهو له دورا ایجابي في القضاء على الروتین العقیم حیث یوفر حوافز الشخصیة 

الفساد یخفف من حدة التوترات  أن إلىكارل فریدریك  أیضاالقویة للبیروقراطیة كما ذهب 

 37.بطریقة غیر قانونیة

تعود على بعض  الأخیرةهذه  أنله ایجابیات إلا  إنالوظیفي  الإهمال أنیمكن القول  

غالب الفقه  أكدهمن ایجابیاته وهذا ما  أكثرالسلبیة له  الآثار أنبكسب إلا  إداریاالمنحرفین 

                                                           
الاقتصاد ،مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، الإداریة الأجهزةعلى  وأثره الإداريظاهرة الفساد : طلال بن مسلط الشریف 36

 .47ص  02.2004، جدة العدد، والإدارة
 .151ص ،المرجع السابق ، یعیش آمالحاحه عبد العالي و -  37
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 :یلي السلبیة في ما الآثار أهمبعد الوظیفیة ویمكن حصر  وعلى رأسهم المدرسة القیمیة وما

،  الإداريداخل الجهاز  الوظیفیة وانتشار القیم العامة السلبیة أخلاقیاتتراجع وتدني -1  

وفعالیته حیث یؤدي التدهور وتراجع  الإداريالجهاز  أداءیؤثر مباشرة على كفاءة  الأمروهذا 

 .والى تعثر وتیرة التنمیة المحلیة الإنتاجومستوى  الإداریةمردودیة الجهاز 

تدني  إلىتدهور مستوى وولاء وإخلاص الموظفین العمومیین للجهاز الحكومي مما یؤدي -2

 38.الخدمة التي یقدمها الجهاز للمترفقین أووتراجع نوعیة وجودة المنتج 

حیث تقوم هذه العلاقة على استبداد الرؤساء ، فساد العلاقة بین الرؤساء والمرؤوسین-3

الجمود وعدم المرونة في اتخاذ القرار  إلىبالسلطة وعدم ثقتهم في مرؤوسیهم وهو ما یؤدي 

 .تعطیل مصالح الموطنین إلىت مما یؤدي بمواجهة وحل والمشكلا

الوظیفي هجرة الكفاءات وأصحاب الخبرات والمؤهلات العلیا من الدولة  الإهمالینتج عن -4

 إلىالذي یؤدي  الأمرالقطاع الخاص  إلىالدول المتقدمة ومن القطاع الحكومي  إلىالنامیة 

  . الإداریة الأجهزةعدم كفاءة وفعالیة 

، موازي لها آخرالسلطة الرسمیة وذلك بخلق مستوى  إخفاق إلىوظیفي ال الإهمالیؤدي -5

بذلك  الأخیرةعدم فعالیة بعض القرارات التي تتخطها السلطة الرسمیة فتفقد هذه  إلىیؤدي 

 .قدرتها وهیبتها لدى الموطنین

طنین امعانا واستظهار اتعطیل مصالح المو  إلى الإداريعمد موظفي الجهاز تكما قد ی-6

 .هي وحدها التي تتحكم في هذه المصالح  أیدیهمالسلطة التي بین  أنمیة  وتدلیلا على للأه

تردي  أو، وكذا التوزیع غیر العادل لها أعباؤهاالحد من تقدیم الخدمات العمومیة وارتفاع -7

 39.واسطة أوصعوبة الحصول علیها دون رشوة  أونوعیاتها 

عزوف المستثمرون المحلیون والأجانب عن الاستثمار المحلي لارتفاع تكلفة الاستثمارات -8

                                                           
 ،المؤتمر العربي الدولي للمكافحة الفساد ،على الجھاز الحكومي وأثره الإداريالفساد ،عبد الرحمان احمد ھیجان-  38

 .21ص ،2003 ،الریاض،مركز الدراسات والبحوث ،الأمنیةنایف العربیة للعلوم  أكادیمیة
ھیئة  ،المؤتمر العلمي حول النزاھة اساس الامن  والتنمیة ،ونتائجھ وسبل مكافحتھ أسبابھ الفساد،ساجد شرقي محمد -  39

 .04ص ،2008دیسمبر  ،العراق،النزاھة
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 إجراءاتهذلك تعقید  إلىوانحرافه بالإضافة  الإداريالوظیفي داخل الجهاز  الإهمالجة ینت

 .تمیزه التيوالبیروقراطیة المفرطة 

ل المجتمع المبني على داخ الأخلاقیةالوظیفي بشكل مباشر على القیم  الإهمالیؤثر -9

الصدق والأمانة والإخلاص والعدل والمساواة و تكافؤ الفرص ویسهم في انعدام المهنیة في 

في المجتمع حیث  الأفرادالسلبیة لدى  توالسلوكیاوانتشار عدم المسؤولیة  الإداريالعمل 

 .یصبح التمسك بهذه المبادئ في عرف المفسدین تخلفا وجمودا

الإهمال في أداء الوظیفة العمومیة خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ  أنج  نستنت الأخیرفي  

وهو . النزاهة والحیاد وأخلاقیات العمل الإداري التي یجب أن یتحلى بها أي موظف عمومي،

أما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة  أحد السلوكیات والمظاهر السلبیة الأكثر انتشارا

بالموظف العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة  یصعب فصلها، منها ما هو متعلق

  40.بالمرفق العمومي والبیئة المحیطة به

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

                                                           
40

 .159ص ،المرجع السابق ،یعیش أمالحاحھ عبد العالي و  
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 :خلاصة الفصل

الوظیفي تكون على مراحل  الإهمالعلى  الإداریةالرقابة  أنهذا الفصل  نستخلص من  

الوظیفي في  الإهمالمختلفة من الرقابة الإداریة تتمثل مظاهر  أنواعحیث توجد ، متعددة 

الوظیفي یكون عن  الإهمال أنالعدید من الصور التي نص علیه القانون والتي جرمها إلا 

یعتبر الإهمال في أداء الوظیفة العمومیة . وظیفیة أوتكون  شخصیة  أن إما أسبابطریق 

خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحیاد وأخلاقیات العمل الإداري التي یجب أن 

بها أي موظف عمومي، لأنه ینبئ عن سوء نیته وقصده وانحرافه عن واجباته  یتحلى

والمظاهر السلبیة الأكثر انتشارا في المرافق العمومیة المركزیة  تالسلوكیاوهو أحد .الوظیفیة

 .والمحلیة على السواء

أما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة یصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف    

مي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبیئة الخارجیة المحیطة العمو 

به الإهمال الوظیفي وفق الشكل السابق هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات 

 التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمیة المحلیة وترقیة وتحسین الخدمة العمومیة
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الإطار القانوني للرقابة الإداریة : الفصل الثاني

  .على الإهمال الوظیفي

  الإهمال الوظیفي والجهات الرقابیة عنه: المبحث الأول

 الإجراءات التأدیبیة للموظف العام: المبحث الثاني
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 الوظیفي الإهمالالقانوني الرقابة على  الإطار: الفصل الثاني

الآلیات الردعیة التي وضعها للقانون من اجل محاربة الفساد  أهمتعتبر الرقابة بین 

الفساد الذي یكون متعلق بالوظیفة أو ما یطلق علیه  الأنواعبكل أشكال  ولعل أبرز هذه 

نوع الخطاء المهني للموظف الوظیفي فدور الرقابة الإداریة هنا لا یكون في تجدید  الإهمال

خارجة لأنه هناك التزامات وظیفیة نتجاوز  أوالوظیفیة  أداء أثناءالعام سواء كان هذا الخطاء 

العمل وفي حالة ما إذا أخله بها الموظف فإنه ارتكب خطأ وهذا ما یحیله الى المسألة  أوقات

طار القانوني للرقابة على من خلال هذا الفصل المعنون بالإ إلیهالقانونیة وهذا ما نتطرق 

 :مبحثین إلىحیث قسمنا هذا الفصل : الوظیفي الإهمال

 .الوظیفي والجهات الرقابیة علیه الإهمال :المبحث الأول

 .الإجراءات التأدیبیة للموظف العام :بحث الثانيمال
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 الوظیفي والجهات الرقابیة علیه الإهمال :المبحث الأول

قام بخطأ فإنه یتم تأدیته  إذاالموظف العام خاضع لنظام قانوني حیث  أنكما سلف للذكر  

عن طریق القانون ومن طرف جهات خول لها القانون صلاحیات التأدیبیة إلا انه لا یكون 

 إلیهالتأدیب عشوائیا بلا یكون مواقف لنظام التأدیبي الذي وضعه المشرع وهذا ما سنتطرق 

 :مطلبین إلىفي هذا المبحث الذي قسمنا 

 . نظام التأدیب للإهمال الوظیفي :المطلب الأول

 . الوظیفي الإهمالالهیئات المختصة بالرقابة على  :المطلب الثاني

 نظام التأدیب للإهمال الوظیفي: المطلب الأول

لقد وضع المشرع الجزائري نظام تأدیبي للموظف العام في حالة وجود خطأ مهني ولتجب   

توقیع العقوبة على للموظف العام قد  أثناءالابتزاز  أونوع من إساءة استعمال السلطة  أي

من خلال هذا المطلب  إلیهوالعقوبات وهذا ما سنتطرق  الأخطاءوضع المشرع قاعدة تناسب 

 :فرعین إلىوالذي قسمناه 

 . المهنیة الأخطاء: الفرع الأول

  .العقوبات التأدیبیة: الفرع الثاني

 یةنالمه الأخطاء: الأولالفرع 

المهنیة  الأخطاءالوظیفیة العام  الأساسيلقد نظم المشرع الجزائر من خلال القانون 

حیث ح یعرف الخطاء ،  تدرجا أربعة إلىحیث التي یقوم بها الموظف خلال مساره المهني 

فهو یشكل كل تخل عم الواجبات المهنیة  06/03 الأمرمن  160التأدیبي في نص المادة 

بمناسبة تأدیة مهامه خطاء  أوكل مساس بالانضباط وكل مخالفة من طرف الموظف  أو
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 .41دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائیة ، مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة 

الجریمة  كانأر هذا ما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات فقهیة اختلفت في تحدد 

 :التأدیبیة والمتمثلة في

 :الأولالاتجاه 

واحد إلا  أساسيالجریمة التأدیبیة تقوم على ركن  أنسلیمان الطماوي  الأستاذیرى  

بحیث یعتبر الموظف المخالف ركنا مفترضا في الجریمة فهذا الاتجاه ، وهو الركن المادي

 :الجریمة التأدیبیة كما یلي أركانحدد 

 .وهو ما یطلق علیه الركن الشخصي او المفترض، المراد تأدیبه أوالموظف المخالف -1

 .الركن المادي أيالخطأ التأدیبي -2

ذلك لاعتبار انه لتحقیق ، فهذا الاتجاه استبعد كل من الركن الشرعي والركن المعنوي   

الخاطئ دون عذر الموظف الفعل المخالفة التأدیبیة وجب شرعیة العقاب وان یثبت ارتكاب 

 42.وذلك بغض النظر عن دوافعه الذاتیة وحسن نیته، شرع

 :الاتجاه الثاني

ركنین  إلىالجریمة التأدیبیة  أركانیقسم ، الاتجاهفإن هذا  الأولعكس الاتجاه     

 :و هما أساسیان

 .ویراد به الخطأ التأدیبي: الركن المادي -1

فهذا الاتجاه لا یعتد ، والمقصود به صدور الخطأ بنیة وإرادة الموظف: الركن المعنوي   -2

 .بالركن الشرعي للجریمة التأدیبي

 :الاتجاه الثالث

 إلاالجریمة التأدیبیة شأنها شان الجریمة الجنائیة لا تقوم  أنهذا الاتجاه  أنصارنسب     

 .الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنويالمكونة لها والمتمثلة في  الأركانتوفرت  إذا

  43:التأدیبیة هي كما یلي الأخطاء إما 

                                                           
 .السالف الذكر، 06/03 الأمرمن  160المادة  41
 .50ص، مرجع سابق, سلیمان محمد الطماوي. -  42
 .73ص، 1964،مصر،دار النھضة العربیة ،التأدیب في الوظیفة العامة ،عبد الفتاح حسین-  43
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 :الأولىة من الدرجة یالمهن الأخطاء-1

یمس بالانضباط العام  إخلالفي كل  الأولىمن الدرجة  الأخطاءلقد حصر المشرع 

 الأمرمن  178یزعزع المؤسسة ولمصالحها  وهذا نصت  علیه المادة  أنوالذي یمكن 

والتي تتمثل على وجه الخصوص في  الأولىالتأدیبیة من الدرجة  الأخطاء أنعلى  06/03

 44یمس بالسیر الحسن للمصالح أنالعام للذي یمكن  بالانضباط إخلالكل 

المشرع قد أخطى للجهة المختصة في  أنهو  هذانستخلصه من  أنوما یمكن 

بالوجبات الوظیفیة  إخلالهذا الصنف من السلوكیات التي تشكل  إدراجالتعیین سلطة 

العمل الوظیفي بأمانه  إدارةعدم  أوالعمل  أوقاتاحترام المتعلقة بالانضباط العام سواء عدم 

  " ودقة عالیة

 ة من الدرجة الثانیةیالمهن الأخطاء2-

التأدیبیة من  الأخطاء أنعلى  06/03 الأمرمن  179نص المادة  إلىبالرجوع 

 :الدرجة الثانیة هي المتعلقة بتصرفات الموظف العام والمتمثلة في

وذلك سواء بصفة غیر  الإدارة أملاك أوبأمن المستخدمین   إهمالا أوالمساس سهوا 

الضرر بأمن الموظفین  إلحاقمنه یمكن من شأنها  الإهمال أونتجه غفلة  أي عمدیه

  45.والشركات الهیئة المستخدمة

 180غیر تلك المنصوص علیها في المادتین  الأساسیةلاختلال بالواجبات القانونیة  ا  

  46.من الدرجة الرابعة الأخطاءالمتضمنة  181المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الثالثة والمادة 

  

 

                                                           
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  ،178المادة  44
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن ، 179المادة  45
 .السالف الذكر ،03/06 الأمرمن ، 181-180 المادتین 46
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 :المهنیة من الدرجة الثالثة الأخطاء-3

التي یقوم  من  الأعمالالمهنیة من الدرجة الثالثة هي  الأخطاءتعتبر على وجه الخصوص 

 :خلالها الموظف بما یأتي

 .الإداریةتحویل غیر القانوني للوثائق -

 .المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه إخفاء-

 .مقبول تأدیة مهاموظیفته دون مبرر إطاررفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في -

 .الأسرار المهنیة إفشاءمحاولة  أو إفشاء-

  47.لأغراض شخصیة خارجه عن المصلحة الإدارة أملاك أواستعمال تجهیزات -

 المهنیة من الدرجة الرابعة الأخطاء-4

 أنالمهنیة التي یمكن  الأخطاءدرجات  أقصىمن الدرجة الرابعة هي  الأخطاءتعتبر 

 أنعلى  الأمرمن نفس  180یقوم بها الموظف خلال مساره المهني حیث نصت المادة 

 :التي یقوم بها الموظف في هذه الدرجة على وجه الخصوص كما یلي الأخطاء

معنوي مقابل  أوطبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي  أيالاستفادة من الامتیازات من  ●

 .تأدیة خدمة في إطار ممارسة وظیفته

 .شخص في مكان العمل أيعنف على  أعمالارتكاب  ●

 .بالسیر الحسن للمصلحة  الإساءةقصد  إداریةوثائق  إتلاف ●

 .48كل وثیقة سمحت له بالتوظیف او الترقیة أوالمؤهلات  أوتزویر الشهادات  ●

مربح غیر تلك المنصوص علیها في  آخرالجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط  ●

 .03/06 الأمرا من هذ 44-43المادتین 

                                                           
 .السالف الذكر ،06/03من الامر، 180المادة  47
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  181-180المادتین  48
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 العقوبات التأدیبیة للإهمال الوظیفي: الفرع الثاني 

ذلك الجزاء الذي یوقع على الموظف الذي تثبت  أنهالقد عرفت العقوبة التأدیبیة على     

بمجموعة من الخصائص تتمثل في  الأخیرةحیث تتمتع  هذه ، 49مسؤولیته عن خطا تأدیب

و تماشیا مع نظریة تناسب الخطاء ، المساس بمزایا الوظیفة المادیة والمعنویة، الفئة، المرونة

درجات من  أربعةدرجات للأخطاء المهنیة فإنه تقابلها  أربعةتوجد  إنهمع العقوبة وبما 

 06/03 الأمرمن  163العقوبات المهنیة  ولقد تناول المشرع الجزائري في نص المادة 

  50:المرتكبة من طرف الموظف وهي كأتي الأخطاءتصنیف العقوبات حسب جسامة 

 :عقوبات من الدرجة الأولى: أولا

 .التوبیخ، والإنذار الكتابي،التنبیه : یلي  وتتمثل في ما

للموظف تحذیرا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجیهه  إشعارفي تقدیم  التنبیهحیث یتمثل 

 .لتحسین سلوكه الوظیفي

الكتابي یكون بأشعار الموظف تحریرا بالمخالفة التي ارتكابها وتحذیره من  الإنذار أما

 .بواجباته الوظیفیة مستقبلا الإخلال

 51.یسجل غالبا في ملف الموظف  الإنذاردرجة من  أكثرهو  : التوبیخ

ونظرا لعدم خطورة هذه العقوبات فإن المشرع الجزائري ترك للإدارة الحریة الكاملة في 

و یمكن ، أخرىجهة  أياستشارة من  أورقابة علیها  أيذلك دون ، توقیع مثل هذه العقوبات

  .على العمال خلال فترتهم التجریبیة أیضاتسلیط هذه العقوبات 

  

                                                           
 .93ص، 1996ط الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، العمومي في الجزائرالنظام التأدیبي للموظف ، سعید بوشعیر 49
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  163المادة  50
جامعة مولود ، 03/06 الأمرالنظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر في ظل ، الأمینزهیر وشابي محمد  أبركان-  51

 .50ص ، 2016/2017، معمري تیزي وزو
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 :عقوبات من الدرجة الثانیةال:  یانثا

 :یلي وتتمثل في العقوبات في هذه الدرجة في ما  

عن  حیث یقصد بالتوقیف هنا التوقیف المؤقت،  أیامثلاثة  إلىالتوقیف عن العمل من یوم -

العمل هو الإبعاد الفوري والمؤقت لموظف من وظیفته في حالة ارتكابه لخطأ جسیم أو 

 .ةجنحة ماسة بالحق العام، مع أو عدم الاستفادة من الأجر 

من  107المادة  حسب نص یعتبر التسجیل في قائمة التأهیل:الشطب من قائمة التأهیل-

من بین الآلیات القانونیة للترقیة في الرتب، والتي تتمثّل في تقدم المـوظّف  06/0352الأمر 

في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في 

السلك الأعلى مباشرة، حسب عدّة كیفیات منها على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في 

بعد أخذ رأي اللجنة لمتساویة الأعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون قائمة التأهیل، وذلك 

الأقدمیة المطلوبة،والشطب من قائمة التأهیل، هي عقوبة تؤدي إلى حرمان الموظّف من 

الترقیة في الرتبة، أي أن یتّم التشطیب على اسم الموظّف من لائحة الترقیة في الرتبة برسم 

ر التأدیبي، ویختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأدیبي، ولا السنة التي اتخذ فیها القرا

تقترح هذه العقوبة إلاّ في حالة ثبوت أنّ الموظّف مقیّد في جدول الترقیة برسم السنة التي 

  .اتخذ فیها قرار العقوبة

مادیة ومعنویة في نفس الوقت بحیث تأثر على  آثارفهذه العقوبات تنطوي على 

مادیة وذلك بحرماته من  أضرارالموظف وصلته بالإدارة  كما انه تلحق  وأخلاقیات أدبیات

  53.المزایا المقررة في القوانین الخاصة بالموظفین

 

                                                           
 .السالف الذكر, 03/06 الأمرمن  107المادة -  52
مصر  ،دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ،النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة،نصر الدین مصباح القاضي  53

 .162ص ، 2002طبعة ،
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جهة  أيبصلاحیة توقیع هذه العقوبات ولیست مقیدة برأي  الإدارةتتمتع  أیضاهنا 

لجنة  إلىالموظف في رفع قضیته  إمكانیةمع ، ملازمة لتسبب مقررها أنهاأخرى إلا 

 .الموظفین خلال شهر من صدور القرار لتعي رأیها في ذلك

 : عقوبات من الدرجة الثالثة :ثالثا

  أیامثلاثة  إلى أربعةالتوقیف عن العمل من وتتمثل في 

 انخفاضفزیادة عن الأثر المالي لهذه العقوبة المتمثل في : درجتین إلىالتنزیل من درجة   

المرتب، تترتب علیه خسارة الأقدمیة الموافقة للدرجة من المسار المهني للموظف المعني، 

بحیث یبدأ حساب المدة المطلوبة للترقیة في الدرجة الأعلى بعد التنزیل من تاریخ اتخاذ 

  .العقوبة

مادة إعادة الاعتبار للموظف المعني فإنه طبقا لل إمكانیةو في ظل انعدام :الإجباريالنقل   

، فإن الموظف المنقول إجباریا و 54السالف الذكر 03-06من الأمر رقم  176و  163

تأدیبیا یواصل مساره المهني في مكان العمل أو الإدارة التي تم نقله إلیها بصفة عادیة 

ودائمة، كما أنه لا یمنع من مراجعة وضعیته الإداریة، في إطار حركات النقل العادیة 

لضرورات المصلحة القصوى بشرط أن لا یكون تحایلا یقصد منه محو أثار للموظفین أو 

   .العقوبة

ویبقى ، ونظرا لخطورة هذه العقوبات فإن السلطة التأدیبیة لا تملك سوى اقتراح العقوبة    

على اللجنة المتساویة الأعضاء الحریة في توقیع والموافقة على العقوبة المقترحة او تقضي 

  .ة التي تراها مناسبة للخطأ المرتكب من طرف الموظف العامبتسلیط العقوب

  

  

  

                                                           
 .السالف الذكر، 06/03من الامر 176و  163المادتین -  54
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 :العقوبات من الدرجة الرابعة :رابعا

بعلاقة تناظریة  03/06 الأمر أحكامالمشرع لهذه العقوبة استحدثها بموجب  إدراج إن

 :تتمثل هذه العقوبات في أربعة إلىالتي صنفها  الأخطاءمع درجات 

في الرتبة فإن قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لم : الرتبة السفلى مباشرة إلىالتنزیل 

  .ینص إمكانیة إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة

لتي تجعل الموظف المعاقب بها تحت طائلة المنع من التوظیف في ا هي عقوبة55:التسریح

 56.المذكور أعلاه 03-06ن الأمر م 185الوظائف العمومیة الوارد في المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  163المادة -  55
 السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  185المادة -  56
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  الوظیفي الإهمالالهیئات المختصة بالرقابة على : المطلب الثاني

اعتمد المشرع الجزائري في النظام التأدیبي للموظف العام على النظام الشبه قضائي ویتجلى 

 وإحالة البعضالعقوبات التأدیبیة هذا النظام بتخویل للسلطة الرئاسیة سلطة توقیع بعض 

من خلال هذا  إلیهمنها بالموظفین والتي من بینها مسألة التأدیب وهذا ما سنتطرق   الآخر

الهیئة المختصة بالتأدیب في العقوبات من الدرجة : الأول :فرعیین إليالمطلب والذي قسمناه 

  .الهیئة المختصة في بالتأدیب للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة : الثانيو .والثانیة الأولى

 .والثانیة الأولىالهیئة المختصة في التأدیب للعقوبات من الدرجة : الفرع الأول

خوّل المشرع الجزائري للسلطة الرئاسیة صلاحیة تسلیط العقوبات التأدیبیة من الدرجة 

ة طوقد حدد المشرع بسل، أخرىالتقیید برأي جهة  أو ةهیئ أياستشارة و والثانیة  الأولى

 :وسبب تخویل السلطة الرئاسیة لمثل هذه العقوبات دوافع مختلفة والمتمثلة في ، التعیین

 .درایة من غیره لتقدیر سلوك الموظف المرتكب للخطأ أكثرالمباشر یكون  المسؤول إن -

 .تحرك دون تبدید وقتترك سلطة التأدیب للمسؤول المباشر یمكن من سرعة ال -

  .هذه السلة تحقق النظام في المؤسسة باعتبارها المسیرة نحو المصلحة -

كما منح المشرع ، حیث تمكن السلطة من التحكم في مستخدمها وتسییر نظام الإدارة

كان صریح لإمكانیة  إذاإلا  أخرىصلاحیة التعیین والرقیة للمسؤول المباشر دون جهة 

في سلطة التعین لضمان الموضوعیة في قرارات الهیئة  الأعضاءساویة مشاركة اللجنة المت

  57.المختصة

  

  

 

                                                           
 .137ص  1989سنة  2دیوان المطبوعات الجامعیة ط ، الجزائر ، مذكرة في الوظیفة العامة ،  محمد انس قاسم 57
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 :الأعضاءاللجنة المتساویة 

الموظف  إدراكفهي هیئة استشاریة استحدثها نظام الوظیفة العمومیة الغرض منها 

حیث تتشكل من طرفیین هما ، في تسییر حیاته المهنیة وحسن تطبیق النصوص القانونیة

وبعدد متساوي وترأسها السلطة التي لها صلاحیة التعیین تنشا  الإدارةالموظفین وأعضاء من 

ومستویاتها یتم تأهیلها متساویة  أسلاكمجموعة  أوحسب الرتب  أوهذه اللجنة حسب الحالة 

  58.مؤسسات والإدارات العمومیةلدى ال

بحیث یتساوى في العدد من  إضافییندائمین وأعضاء  أعضاءحیث تتكون من 

دائمین  أعضاءخلفوا  إذافي الاجتماعات إلا  الإضافیین الأعضاءالدائمین ولا یشارك 

 59.غائبین

هذه اللجنة یكون لمدة ثلاث سنوات ویمكن تجدید عضویتها  أعضاءتعیین  أنإلا 

الوالي المعني  أوتمدیدها لفائدة المصلحة بقرار من الوزیر  أواستثناء تقصیر مدة العضویة 

التمدید غیر انه في حالة طرد تعدیل على  أوفي التقصیر  أشهربحیث لا یمكن تجاوز ستة 

الوالي المعني  أونة المختصة بقرار من الوزیر عضویة اللج إنهاءیمكن  الأسلاكهیكل احد 

 .ذلك بدون شروط المدة 

المنعقدة كمجلس تأدیبي  الأعضاءفیما یخص اجتماعات اللجنة المتساویة   إما  

مدیر المنشاة  أوتجتمع بصورة سریة  یترأسها الوزیر المختص على مستوى الوزارات والوالي 

لب من نصف ممثلي طب أو الإدارة أومنیس على المستوى المحلي وذلك بطلب من الرئ

  . أنفسهملب من المعنیین طب أو الأقلالموظفین على 

 

                                                           
 .302ص  ،2012دار الخلدونیة للنشر والتوزیع طبعة ، المحلیة الإدارةالهیئات الاستشاریة في ، محمد بوضیاف 58
 الأعضاءالمتعلق باختصاص اللجنة المتساویة  1984جانفي  14المؤرخ في  10/84من المرسوم  4-2المادة -  59

 .89ص  1984فیفري  17الصادرة في  03وتشكیلها وتنظیمها وعملها الجریدة الرسمیة العدد 



 

37 
 

وقد اشترط المشرع قواعد شكلیة لصحة لمداولات المجلس اشترط المشرع ان یحضر   

وإذا لم یبلغ هذا العدد تؤجل القضایا المطروحة على   الأقلوعلى  الأعضاء أرباعثلث 

  60.ي الجلسة التالیة ولو بحضور نصف أعضائهالمجلس ویفصل فیها ف

 الهیئة المختصة بتأدیب للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة: الفرع الثاني

درجة الثالثة والرابعة جعل المشروع الجزائري اختصاص ال لحساسیة العقوبات من نظرا

المنعقدة كمجلس التأدیبي دون امتلاك السلطة الرئاسة  الأعضاءالتأدیب للجنة المتساویة 

 إلىسوى حق اقتراح العقوبة وللجنة لیس لها إلا الموافقة على الاقتراح وتقوم بتسلیط العقوبة 

 61.الخطاء المقترف من طرف الموظف أوتراها مناسبة للذنب 

صلاحیة  على انه تتخذ السلطة التي لها 03/06 الأمرمن  162فلقد نصت المادة   

التعیین العقوبات التأدیبیة المناسبة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار وذلك بعد اخذ الرأي 

تثبت  أنالمختصة كمجلس تأدیبي والت یجب  الأعضاءالمتساویة  الإداریةاللازم من اللجنة 

  62.إخطارهایوم ابتداء من تاریخ  45في القضیة المعروضة علیها وفي اجل لا یتعدى 

كمجلس تأدیبي بالنسبة للعقوبات  الأعضاءى الرغم من انعقاد اللجان المتساویة وعل

لم  أنهاإلا  الإدارةمن الدرجة الثالثة والرابعة ولتشكیله ضمانة للموظف العام في مواجهة 

تخرج السلطة الرئاسیة من الهیمنة على السلطة التأدیب ویتضح ذلك من خلال وترأسها 

  .اءالأعضللجنة المتساویة 

 

 

  

                                                           
 91ص  10/84من المرسوم  19المادة -  60
 .54المرجع السابق  ص، الأمینزهیر وشابي محمد  أبركان -  61
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  162المادة -  62
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 التأدیبیة للموظف العام الإجراءات: المبحث الثاني 

التي تنظم القضاء  الأصولیةبصفة عامة هي مجموعة القواعد  الإجراءاتتعرف 

للتحقیق  إتباعهاوالتقاضي  فالإجراءات التأدیبیة  یقصد بها الخطوات المنظمة التي یتعین  

قاعدة تناسب الخطاء  إلىبالرجوع  63، إلیهمن  ارتكاب الموظف للخطأ التأدیبي المنسوب 

من اجل اتخاذ قرار  الإداریة الإجراءاتمع العقوبة إلا انه لا تسلط العقوبة إلا بعد العدید من 

 :مطلبین إلىفي هذا المبحث الذي قسمناه  إلیهفي حق الموظف المذنب وهذا ما سنتطرق 

 .التحقیق والمداولة إجراء:  الأولالمطلب 

  .اصدرا القرار التأدیبي إجراء :المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 ، 01طبعة ، ر المركز القومي للإصدارات  القانونیة ، تأدیب الموظف العام  إجراءاتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة  63

 20ص ، 2008 رمص
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 التحقیق و المداولة إجرائي :المطلب الأول

جدل حول ما كانت ذات طبیعة  أثارتن الطبیعة القانونیة للإجراءات التأدیبیة  إ

 إداریةفهناك جانب من الفقهاء یعتبرها ذات طبیعة ، قضائیة إجراءات أو ،خالصة إداریة

وإجراءاته الي ،الطابع القضائي على التأدیب إضفاء إلىالثاني  الرأيفي حین اتجه ،مخضة 

 ،تحلیل وظیفة التأدیب الذي یعتبر في حقیقة عقابا جنائیا وبمثابة نوع من اختصاص القضاء

وقیام قضاء یتولى الفصل في المنازعات التأدیبیة في ، بما  یستلزم حصر المخالفات التأدیبیة

 .إتباعهاالواجب  الإجراءاتظل مجموعة  من 

ابع طالطبیعة القانونیة  للإجراءات التأدیبیة هي ذات  أنأما المشرع الجزائري یرى   

وهو  ،شبه قضائي  أوقضائي  أوسواء كان النظام التأدیبي السائد ذو نظام رئاسي  إداري

 64.المتبعة خلال محاكمة الموظف  الإجراءاتالذي یفرض الطبیعة القانونیة وهذا  حسب 

التي تكون كمرحلة  الإداریة الإجراءاتالعقوبة تكون هناك العدید من  إصدارقبل   

مرحلة للإجراء  أولوالمداولة  الإداريللتأدیب الموظف العام حیث تعتبر مرحلة التحقیق 

 :فرعین  إلىالتأدیبي وهذا ما سنتطرق الیه في هذا المطلب الذي قسمناه 

 .التحقیق الاداري:  الفرع الأول -

 .المداولة:  فرع الثانيال  -

  

  

  

  

  

 

                                                           
مذكرة الماستر ، جامعة العربي تبسي، لجزائري القانونیة لتأدیب الموظف العمومي في التشریع ا الإجراءات، بیازة  محمد 64

 .35ص 2015- 2014، إداريتخصص تنظیم 
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 الإداريالتحقیق : الفرع الأول

المراحل والركائز في مجال النظام التأدیبي وإذ تقوم على  أهمتعتبر هذه المرحلة من 

هي تلك  الإداريالحقیقة فیعتبر التحقیق  إظهارغایة  إلىالموظف العام والبلوغ  إدانة إثبات

العقوبة على مرتكب الخطاء  إزالةالتي تباشرها السلطة المختصة بهدف  الإجراءات

 65.التأدیبي

من   أنها إلاالضمانات القانونیة اللازمة والتي تسبق العقوبة  أهممن  الإداريفالتحقیق 

المشرع الجزائري نجد انه استخدم مصطلح  إلىبالرجوع  ،لشرعیة المسائلة الأساسیةالمبادئ 

هذا المصطلح له  أنكما یبدو  ،للعبیر عن التحقیق مع الموظف المخطئ يالإدار التحقیق 

بالسلطة المختصة والتي  الأخیرحیث یقوم هذا  ،معنى واحد لكنه واسع من حیث المدلول

 .سوف نتطرق لها

 : الإداريحقیق تالسلطة المختصة في ال

أن السلطة المخولة والتي لها صلاحیات التعین بالتحقیق في شأن التهم المنسوبة 

ة التي لها صلاحیات التعیین تجمع بین طالسل أنللموظف العام  حیث نستنتج من هذا 

 66.الاتهام والتحقیق

وهذا  ،وبمعنى آخر فإن المشرع الجزائري یعمل بنفس المنظور المعمول به في فرنسا

خلاف كبیر بین الفقهاء فیما یخص الحیاد في عملیة التحقیق والجمع بین سلطتي  أثار

  :الاتهام والإدانة وانفصلوا إلى ثلاثة اتجاهات والمتمثلة في 
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 .32ص ،2013/2014، قالمة ،1945ماي  08جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،القانون 
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 :الاتجاه الأول

تقوم السلطة الاتهام بالتحقیق لان هذا یكون  أنهذا الاتجاه انه لا مانع  أنصاریرى   

 .امتداد للسلطة التأدیبیة وضمان حسن سیر المرفق العام بانتظام وإطراء 

 :الاتجاه الثاني 

وضع خطیر ینجم  ،التأدیبیة  الإجراءاتالجمع بین سلطة التحقیق ومباشرة  أنیرى   

 .بیةعنه مساس بضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة التأدی

 :الاتجاه الثالث

التي تقوم بها السلة  الإجراءاتتحقیق مجموعة من  أن إلىهذا الاتجاه  أنصاریذهب 

ویأتي التحقیق في مرحلة  ،الحقیقة التهم المنسوبة للموظف  إلىالمختصة بغیة الوصول 

ومهمة  أساسیةلهذا یعتبر الحقیق بمثابة ضمانة  ،متقدمة على تطبیق العقوبة التأدیبیة

 67.للحفاظ على كرامة الموظف كما یقوم بكشف الحقائق في القضایا والهم المنسوبة له

وقد نص المشرع الجزائري بدوره على ضرورة سماع الموظف المرتكب للخطأ التأدیبي  

الحق بمطالبة  الأعضاءكما منح المشرع للجنة متساویة  ،مهما كانت درجة الخطاء المقترف

السلطة التي لها صلاحیات التعین فتح تحقیق في حالة عدم الوضوح في المخلفات المنسوبة 

  .كان الخطأ المقترف جسیما إذافي حالة ما  أوللموظف 

التي تنص على انه  59/85من المرسوم التنفیذي  130كما نجد في نص المادة 

من طرف  إعدادهلخطاء بنا على تقریر یتم التأدیبیة فور معاینة ا الإجراءاتیجب مباشرة 

السلطة التي لها صلاحیات  إلىالرئیس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله 

 68.التعیین

                                                           
 .154ص ، الجزائر، 2008طبعة   ،دار هومة للنشر، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماوي -  67
المؤسسات النموذجي لعمل القانون الأساسي  المتضمن 1985مارس  23المؤرخ في  59/85المرسوم تنفیذي من 130المادة -  68

 .333ص 58العمومیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  رقم  والإدارات
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 المداولة: الفرع الثاني 

تعتبر مرحلة المداولة ثاني مرحلة بعد مرحلة التحقیق وفي هذه المرحلة تتصرف فیها 

حیث تختلف  ، الإداريتنتهي من مرحلة التحقیق  أند ب للتشاور بعالسلطة المختصة بالتأدی

 170حیث نصت المادة  ،هذه المرحلة تبعا لاختلاف الخطاء المرتكب من طرف الموظف 

المختصة كمجلس تأدیبي  الأعضاءالمتساویة   الإداریةتداول اللجنة  إن 03/06 الأمرمن 

 03/06 الأمرمن  171المادة  أضافتكما 69في جلسات مغلقة وتكون قراراتها مبررة  

من تاریخ  أیامبتبلیغ الموظف المعني بالعقوبة التأدیبیة یكون ذلك في اجل لا یتعدى ثمانیة 

 70. الإداريمع حفظه  في ملفه ، اتخاذ القرار 

السلطة التأدیبیة نجد انه ترك  أمامالتي وضعت  الإجرائیةوبالرغم من كل هذه القیود 

 :في الحالات التالیة إجراءیث لم یقیدها بأي لها جانب من الحریة بح

 :الأولىمن  الدرجة  للأخطاءبالنسبة 

ترك العقاب لسلطة التي لدیها  59/85من المرسوم التنفیذي  125نصت المادة 

 الإداریةتتخذ بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة دون استشارة اللجنة  إنصلاحیة التعیین 

 71.وهذا بعد حصولها على توضیحا كتابیة من الموظف المعني بالأمر الأعضاءالمتساویة 

جهة  أوهیئة  أيالمشرع لم یلزم  السلطة المخولة بالتأدیب باستشارة  إنفنلاحظ   

  72.معنیة و هذا راجع لعدم جسامة الخطاء المرتكب 

  

  

                                                           
 .السالف الذكر, 03/06 الأمرمن  170المادة -  69
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  171المادة -  70
 .السالف الذكر، 03/06من الامر 162المادة -  71
 .السالف الذكر 85/59المرسوم التنفیذي رقم  125-  72
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 :من الدرجة الثانیة للأخطاءبالنسبة 

دون  الأسبابالعقوبات من الدرجة الثانیة بقرار یبین  إصدارفإن صلاحیات التعیین 

بالرغم من درجة خطورة الخطاء المرتكب من طرف الموظف العام  أخرىجهة  رأياخذ 

الشطب من جدول الترقیة وهذا ما یمكن اعتباره تعسف في حق الموظف  إلىوالتي قد تؤدي 

 .الإدارةوتوسیعا لصلاحیات 

 :من الدرجة الثالثة للأخطاءبالنسبة 

بالمشوار المهني للموظف المرتكب  أضرارنظرا لخطورة هذه العقوبة ولتلحقه من 

حق تسلیط العقوبة التأدیبیة  في  الأعضاءالخطاء فقد اقر المشرع الجزائري للجنة متساویة 

حق الموظف المرتكب للخطاء بحیث تعتبر السلطة الوحیدة المختصة بإصدار العقوبة 

من المرسوم  12لة للخطاء المرتكب بإبداء الري للسلطة الرئاسیة وهذا بموجب المادة المقاب

 59/89.73التنفیذي 

 :من الدرجة الرابعة للأخطاءبالنسبة 

في حال ارتكب الموظف العام لخطاء  03/06 الأمرمن  173طبقا لنص المادة 

معین  إجراء أيتوقفه عن مهامه دون  أنجسیم یمكن للسلطة التي لها صلاحیات التعیین 

وكذلك بالنسبة للموقف الذي قد یبین بأنه محل متابعات جزائیة لا یسمح له بالبقاء في 

  .منصبه
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 القرار التأدیبي إصدار اتإجراء: المطلب الثاني

التأدیبیة حیث تعتبر  الإجراءاتمرحلة في  آخرالقرار التأدیبي  إصدارتعتبر مرحلة 

اسمة وحساسة لكونها تتعلق بمستقبل الموظف العام وكذا مدى وانعكاس حهذه المرحلة 

المشرع  أنیتضح  59/85من المرسوم  131فحسب المادة  ،العقوبة على مشواره المهني

وكذا 74،جمیع الصلاحیات للسلطة الرئاسیة في العمل على تسلیط العقوبات أعطىالجزائري 

للمتابعة الجزائیة وهذا  الأخیرتعرض هذا  إذاها  لكن تشترط تسیبها وتوقیف الموظف تطبیق

 :فروع إلىفي هذا المطلب الذي قسمناه  إلیهما سنتطرق 

 .والثانیة الأولىقرار التأدیبي للعقوبات من الدرجة  :الأولالفرع 

 .قرار التأدیبي للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة: الفرع الثاني

  .ضمانات التأدیبیة للموظف العام :الفرع الثالث

 والثانیة الأولىقرار التأدیبي للعقوبات من الدرجة ال:  الأولالفرع 

توقیع العقوبة  إسنادویمكن  ،واحدأ والثانیة بخط الأولىیمكن اعتبار العقوبات من الدرجة 

من  125كما نصت المادة  ،أخرىللسلطة التي لها صلاحیات التعیین دون استشارة جهة 

 75.التوبیخ، الكتابي  إنذار ،وتمكن هذه العقوبات في التنبیه  59/85المرسوم 

بالتوقیف  إمافتكون  الأخطاءفقد حددت العقوبة لهذه  03/06 الأمرمن  163نصت 

و یتعرض الموظف كذلك الى الشطب من قائمة  أیامثلاثة  أوالموظف عن العمل لمدة یوم 

العقوبة بقرار مسبب وبعد الحصول على توضیحا كتابیا من  إصدارالتأهیل لكن یشترط قبل 

  76.الموظف المعني
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 قرار التأدیبي للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعةال: الفرع الثاني

بالعقوبات السابقة فقد اخضع المشرع كیفیات  ةنظرا لخطورة هذه العقوبات مقارن

 أربعةوتكون بالتوقیف عن العمل من  03/06 الأمرمن  169صدورها طبقا لنص المادة 

وكذلك التنزیل في الرتبة وتكون وفقا لمجلس الوظیفة العمومیة المتساویة  أیامثمانیة  إلى

 .القرار إصدارتاریخ المختصة والتي تجتمع كمجلس تأدیبي خلال شهرین من  الأعضاء

التقریر مع ضرورة حضور الموظف المتهم وكذا سماع صوته بالإدلاء  إحضارأو 

العقوبة من الدرجة الرابعة والتي  أماالقرار النهائي عن طریق التصویت  إصداربرأیه ویتم 

الرتبة  إلىبالتنزیل  إمافتكون العقوبة  الأولىبالدرجة  الإدارةفقد تمس مصلحة  الأخیرةتعتبر 

 .أالسفلى مباشرة او التسریح نظر لجسامة الخط

ة المخولة لصلاحیات التعیین طالسل إن الأمرمن نفس  165كما نصت المادة 

برأي لجنة متساویة  الأخذوهذا بعد ، بتطبیق العقوبات التأدیبیة من الدرجتین الثالثة الرابعة

تثبت في القضیة  أنیها والتي یجب عل، المتخصصة بدورها كمجلس تأدیبي الأعضاء

 .إحضارهاالمطروحة في اجل لا یتعدى خمس وأربعین یوما من تاریخ 

لجنة الطعن  أمامیقدم  أنفانه یمكن للموظف  الأمرمن نفس  176وحسب ما نصت   

 .القرار التأدیبي إصدارالمختصة وذلك یكون في شهر كأقصى حد ابتداء من تاریخ 

المؤسسة وكذا عند تزویر  أسرارسر من  اءإفشوتكمن هذه العقوبات في حالة 

 أو، مربح آخرالجمع بین الوظیفة التي یشغلها بنشاط ، كل وثیقة أوالشهادات والمواصلات 

لحسن سیر المصلحة العامة غیر تلك النصوص في  الإساءةالقیام بإتلاف الوثائق قصد 

  77.الأمرمن نفس  43المادة 

 

                                                           
 .السالف الذكر، 06/03من الأمر 43المادة -  77
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 للموظف العامالضمانات التأدیبیة : الفرع الثالث 

لقد وفر المشرع مجموعة من الضمانات المقررة للموظف قبل وبعد صدور القرار   

 :التأدیبي وتتمثل في 

 :التحقیق أثناءالضمانات الممنوحة : أولا

 :وهي تالي  أقسامثلاثة  إلىوهنا یكمن تقسیم الضمانات    

 :حق الموظف في الاطلاع على ملف القضیة-1

الضمانات التي یكفلها المشرع للموظف محل الاتهام  أسس همأیعتبر هذا الحق من 

والمحاضر التحقیقیة التي بنیت بصددها التهمة ، المتهم بجمیع المستندات إلمامویقصد به 

 78.والتي تستعمل في المحكمة التأدیبیة 

 :ممثل قانوني أوحق الموظف بالاستعانة بمحام -2

الضمانات التي خولها القانون للموظف المتهم كحق من  أهمیعتبر هذا الحق من 

ویكون الاستعانة بمحامي في حالة رغبته الاستعانة  ،الحاكمة أوفترة التحقیق  أثناءحقوقها 

انه یساعده بإعلامه بمدى شرعیة  إذ ،به رغم مؤهلاته التي تسمح له بالدفاع عن نفسه

یمكن : 03/06 الأمرمن  169علیه المادة  وهذا ما نصت الأخیرالتهمة التي اتهم بها هذا 

ویحق له أن یستعین بمدافع  ،یستحضر شهودا أوشفویة  أوللموظف تقدیم ملاحظات كتابیة 

  79.موظف یختاره بنفسه أومخول 

  

  

  

                                                           
 .273ص ، المرجع السابق ،  سعید بوشعیر -  78
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 :الأعضاءاللجنة المتساویة  ضمانة -3

 ،جانب السلطة الرئاسیة المختصة بسلطة التأدیب إلىیعتبر وجود مجلس التأدیب 

ضمانة من ضمانات التحقیق والحیاد لممارسة التأدیب في الوظیفة العامة وضابط من 

تعد  إذ ،المخالفات التأدیبیة إلیهضوابط تحقیق الحمایة اللازمة للموظف العام المنسوب 

الرابعة والتي  أوفي حالة ارتكاب الموظف خطا من الدرجة الثالثة  أخرىالاستشارة ضمانة 

دراسة وضعیة الموظف  الأعضاءبحیث یمكن للجنة المتساویة  ،لتسریحقد تنتهي بقرار ا

فالإدارة هنا ملزمة  ،التأدیبیة بصفة دقیقة وذلك سعیا منها لتحقیق الحمایة اللازمة للموظف 

 .بأخذ براي اللجنة قبل تسلیط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة

 :ضمانات الهیئة التأدیبیة: ثانیا

 أوببیان  الإدارةوالذي مفاده قیام ،ضمانات نجد تسبب القرار التأدیبيلهذه ا أهمومن 

قراراتها والذي استندت علیه لإصدار القرار التأدیبي  إصدار إلىبذكر السبب الذي دفعها 

یشمل على وقائع الدعوى والتهمة الموجهة  أنالصادر بالعقوبة التأدیبیة یجب  الإداريفالقرار 

في  الإدارةالتي اعتمدت علیها  الأسباببیان  إلىللموظف بالإضافة لأوجه دفاعه وصولا 

یحتوي على سد  أنولیكون القرار التأدیبي صحیحا یجب  ،للعقوبة التي قررتها  إصدارها

 80.قانوني یبرر وجوده وقیامه وإلا فیعتبر باطلا أومادي 

المشرع الجزائري وبالرغم من انه لم یشتر استشارة اللجنة  أنهذا الصدد نلاحظ ففي   

انه لم  إلا ،والثانیة الأولىالعقوبات التأدیب من الدرجة  إصداربشأن  الأعضاءالمتساویة 

 الإداريالقرار  أنقرار له  ،هاتین العقوبتین إحدىیستغني عن شرط تسبیب القرار المتضمن 

 . الإبطالقوبة التأدیبیة یتعرض للإلغاء و الذي لم یبرر الع

                                                           
 ، الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة للنشر،العامة  الإداریةالرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات ، یونس أبومحمد باهي   80

 .179ص  2000ط 
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 :الضمانات المقررة للموظف العام بعد توقیع العقوبة التأدیبیة: ثالثا 

والتي تبقى  ،للموظف الأخیرةالفرصة  الأخیر أوتعتبر هذه الضمانات الملاذ 

 .باءت محاولاته في مرحلة التأدیبیة السابقة بفشل إذاالموظف في منصبه ذلك في حالة ما 

ومن بین هذه الضمانات نجد منها حق التظلم من القرار التأدیبي والذي یعرف بالتظلم 

جهة قضائیة مختصة والذي یعرف  أماممن التظلم والذي یكون  آخركما نجد نوعا  الإداري

 .بالطعن القضائي

 :الإداريالتظلم 

 إلىب المصلحة والذي صدر القرار في مواجهة التماسا یقدم صاح أنیقصد به 

وذلك بهدف تعدیله او  ،بإعادة النظر في قرارها الذي احدث ضررا بمركز القانوني  الإدارة

 81.سحبه نهائیا 

قانونیة منحها المشرع الجزائري للموظف العم قبل  أداةیعتبر  الإداريالتظلم  إذا

من  أصدرتهاللجوء للقضاء لاستیفاء حقه كما یعتر فسحة تسمح للإدارة بإعادة النظر فیما 

 .قرارات ضد الموظف

 :وهي أنواعثلاثة  الإداريوللتظلم  ●

 .یكون تظلما ولائیا أن إما ●

 .یكون تظلما رئاسیا أن إما ●

 .مخولا لها في هذه التظلمات والمعروفة بلجنة الطعن،الجهة الخاصة  إلىتظلما  ●

  

  

  

                                                           
 . 541ص ، القاهرة ، مصر، 1996طبعة ، القضاء الإداري منشأة المعارف، عبد الغني بسیوني عبد االله 81
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  :التظلم الولائي- أ

مصدر القرار  إلىیقصد بالتظلم الولائي تقدیم طلب من الموظف صاحب الشأن 

، تعدیله أو إلغائه أوبسحبه  إماذلك  ،یعید النظر في القرار إنیطلب منه فیها ، التأدیبي ذاته

بصفة جزئیة  الأخیریكون ذلك بتعدیل هذا  ،حسب السلطة التي یملكها الرئیس مصدر القرار

 .على طلب الموظف أصلاوقد لا یرد  ،كلیة أو

غیر ملزمة بالتعدیل بل وحتى بالإیجابیة على طلب الموظف  الإدارةففي هذه الحالة 

تعدل القرار  أنالتي تستطیع بموجبها تبقى لها السلطة التقدیریة  إنما ،القبول أوبالرفض 

الموظف كلیا وهو ما یعد رفضا ضمنیا  إجابةكلیا فضلا عن حقها في عدم  أمجزئیا 

 82.لتظلمه

 :التظلم الرئاسي - ب

والذي یتولى بناء  ،الرئیس مصدر القرار التأدیبي إلىیقصد به تقدیم الموظف بشكواه 

 .إلغائه وذلك حسب القانون المعمول به أوعلى السلطة الرئاسیة سحب القرار 

السلطة التي تعلو سلطة مصدر القرار  إمایرفع مباشرة  أنفالتظلم الرئاسي یجب 

الواجبات المفروضة على  أهمالذي یعد من  الإداريوذلك من منق احترام السلم  ،التأدیبي 

 83.الموظف العام والذي یستوجب علیه الالتزام به حتى في حالة الطعن

هذا النوع من التظلم یعتبر كأداة متاحة للإدارة لمراجعة ما قررته من عقوبة  أنولو   

وما لها من هیئة تجعلها متمسكة  ،كسلطة عامة الإدارةإلا انه یبقى غیر فعال بالنظر لمركز 

مما یدفع الموظف باللجوء  ،تها الإداریةاوإصرارها الدائم على تغییر قرار  الأحیانفي بعض 

                                                           
 ،دیوان المطبوعات  الجامعیة ،العامة في النظام الجزائري الإدارة أعمالعملیة الرقابة القضائیة على ،  عمار عوابدي -  82

 .264ص ، 1994سنة ، 3 بعةط
 .133ص  ،1976جامعة الجزائر  ،ماجستیر رسالة ،تأدیب الموظف العمومي ،سعید بوشعیر 83
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 .الإدارةالمشرع كضمانة للموظف لإعادة النظر في قرارات  أعطاهان خاصة التي و عطال إلى

 :لجنة خاصة أمامالتظلم  -ج

عن  الإدارةوعدم تراجع  ،بنوعه السابقین الإداريتحقق فعالیة التظلم  إذافي حالة ما 

لجنة خاصة للطعن  أالمشرع انش أننجد  ،تها بشكل عام والتأدیبیة منها بشكل خاصاقرار 

على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومیة بهدف النظر في القرارات التأدیبیة وذلك بطلب 

هذا  أنإلا  ،59/8584من المرسوم  13السلطة الرئاسیة بموجب المادة  أوالموظف المذنب 

 85. العمل به الغيتظلم النوع من ال

 :التأدیبیة التالیة الإجراءاتوتختص هذه اللجان في 

 .التسریح ●

 .التنزیل ●

 .الإجباريالنقل  ●

في القرارات المتضمنة  الإداريونشیر في هذا الصدد ان في المجال لا یجوز التظلم 

 03/06 الأمرمن  175وذلك حسب ما جاء في المادة  ،العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة

وبذلك یكون المشرع  ،بلیغ المعني بقراربحیث یكون ذلك في اجل لا یتعدى شهر من تاریخ ت

في ما یخص العقوبات من  أما،86یوم فقط 15كان یقدر ب  أنقد مدد اجل الطعن بعد 

رد الاعتبار مما یمحو العقوبة  إمكانیةوالثانیة  فقد نص فیها المشرع على  الأولىالدرجة 

في  03/06 الأمرمن  176حسب ما نصت علیه المادة  وذلك ،من ملف المعني أصلا

  87.فقرتها الثالثة

                                                           
 59/85من المرسوم  13لمادة ا -  84
 .163ص ، المرجع السابق ، كمال رحماوي -  85
 .السالف الذكر، 03/06 الأمرمن  175المادة -  86
 .الأمرمن نفس  176المادة-  87
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یتوفر على  أنوجب  الإداریةمرحلة في الضمانات  آخریعتبر  الإداريولان التظلم 

 :یكون التظلم أنوهي  أساسیةشروط 

 .من قرار نهائي

 .تابعة لها رئاسیا إداریةمن جهة  أوالتي تقدم لها  الإداریةصدر عن الجهة  ●

 .الإداريإلغاء القرار  أوسحب  أوعدیل یكون التظلم صریحا بأن الهدف منه ت أن ●

إصدار القرار  إلى الإدارةالتي دفعت  الأسبابلا یقتصر على مجرد معرفة  أن ●

 .التأدیبي

 :الطعن القضائي

وذلك عن طریق ممارسة لحقه  ،خلال تأدیته الإدارةیمكن للموظف مواجهة تعسف 

 الإداریةبعد استنفاذ الضمانات  الإلغاءوذلك بما یعرف بدعوى  ،في الالتجاء لمرفق القضاء

 .السابقة

لما تتمیز به السلطات القضائیة من  ،الوقایة أنواع أنجعبحیث تعد رقابة القضاء من 

التي تصدرها هذه  الأحكاموكذا  ،ننسى التخصص والتكوین القانوني أناستقلال وحیاد دون 

 88.الجهة

ى بدعوى الإلغاء والتي تعتبر ویعتمد حق اللجوء في هذه الحالة على وسیلة فنیة تسم

حمایة الموظف  أخرىتضمن من جهة  أنهاكما  ،العامة الإدارةوسائل الرقابة على  أهممن 

الغیر مشروعة بأثر رجعي وكأنها لم  الإداریةوالقرارات  أعمالالعام في مواجهة عدم شرعیة 

  .إطلاقاتوجد 

                                                           
، العامة في النظام الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة  الإدارة أعمالعملیة الرقابة القضائیة على ، عمار عوابدي  88

 25ص 1994 3طبعة 
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من الدستور  152وذلك وفقا للمادة  ،ولأن الجزائر تبنت نظام الازدواجیة القضائیة 

 .تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم:"التي تنص 1996

تضمن لمحكمة العلیا  ، الإداریةیؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 

یسهران على احترام ومجلس الدولة وتوحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد و 

هرم القضاء العادي والذي تعلوه المحكمة ،فقد استخدمت هرمیین قضائیین وهما 89.القانون

والذي  الإداريوهرم القضاء  ،العلیا و توسطها المجالس القضائیة وقاعدته المحاكم الابتدائیة 

لك  كذ الإداریةتختص المحاكم   01/801وفقا للأوضاع المنصوصة علیها في المادة 

 :بالفصل في 

والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات  الإداریةالقرارات  إلغاءدعاوى  -1

 :الصادرة عن 

 .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

 .للبلدیة الأخرى الإداریةالبلدیة والمصالح  -

 90.الإداریةالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة  -

المدنیة والإداریة التي تنص انه یختص مجلس الدولة  الإجراءاتمن قانون  01/901و 

والتفسیر وتقدیر  المشروعیة في القرارات  الإلغاءبالفصل في دعاوى  ،وأخیرة أولىكدرجة 

  .91المركزیة الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریة

  

                                                           
 1996دیسمبر سنة  7الموافق ، 1417رجب عام  26مؤرخ في ، 438- 96من  المرسوم الرئاسي رقم ، 152المادة -  89

 .76العدد ، رسمیة في الجریدة ال، 1996نوفمبر سنة  28المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور
یتضمن  قانون ، 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08من القانون رقم  801المادة  90

 .38، ص21،الجریدة الرسمیة العددالمدنیة والإداریة الإجراءات
 .السالف الذكر. 09- 08من القانون  901المادة -  91
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باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه المتعلق  01/98من القانون العضوي  09وكذا المادة 

 .وعمله

كان القرار  إذامجلس الدولة  أمامكما یتعین على الموظف المعني رفع الطعن 

وفقا لما نصت علیه  أشهروذلك من اجل یقدر بأربعة  ،التأدیبي صادر عن هیئة مركزیة

 .المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون  830المادة 

 830فإنه وطبقا للمادة  ،عن التظلم طیلة شهرین كاملین دارةالإأما في حالة عدم رد   

وعدم الرد على الطلب رفض  الإدارةویعتبر سكوت ،المدنیة و الإداریة  الإجراءاتمن قانون 

شهرین من  أيالقضاء خلال نفس الأجل  إلىحق الموظف في اللجوء  إبقاءمع  ،ضمني

 92.انتهاء مهلة الشهرین من تاریخ الرفض

عیوب  أووالتي تعرف بحالات  الإلغاءبالنسبة للشروط الموضوعیة الخاصة بدعوى  إما

 :القرار فیتمثل في 

یقصد بالشكل في القرار الإداري أن یتم وفقا للإجراءات التي یجب :عیب انعدام السبب  ●

ومن الفقهاء من یفرق . احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص علیه القانون

 93.یب الإجراء وعیب الشكل ومنهم من یجمع الاثنین في عیب الشكلبین ع

یقصد بالاختصاص الصلاحیة أو الأهلیة الموكولة من قبل : عیب عدم الاختصاص ●

وحینما یصدر القرار الإداري عن . المشرع لسلطة إداریة معینة في اتخاذ قرارات إداریة

 94.القرار یشوبه عیب عدم الاختصاصسلطة لا تملك الأهلیة القانونیة لإصداره فان 

یقصد بالشكل في القرار الإداري أن یتم وفقا للإجراءات التي یجب احترامها : عیب الشكل ●

                                                           
 .من نفس القانون 380المادة -  92
 .87صالجزائر،،2000،الساحة المركزیة، 02الجزء،الإداریةوالمنازعات  الإداريالقانون ،مسعود شیهوب -  93
 120.ص ،، الجزائر2007،دیوان المطبوعات الجامعیة.01الجزء،الوجیز في المنازعات الإداریة،عمار عوابدي -  94
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ومن الفقهاء من یفرق بین . قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص علیه القانون

 95.عیب الإجراء وعیب الشكل ومنهم من یجمع الاثنین في عیب الشكل

القرار الإداري لیس غایة في حد ذاتها بل هو وسیلة یهدف منها تحقیق : حرافعیب الان ●

فإذا كان مصدر القرار الإداري یستهدف . الغایات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع

غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو غایة بعیدة عن الغایة التي حددها القانون فان قراره 

ي استعمال السلطة ویقال له كذلك عیب إساءة استعمال یكون مشوبا بعیب الانحراف ف

 96.السلطة مما یجعل القرار مستحقا للإلغاء

تدفع ) مادیة( السبب في اتخاذ القرار الإداري هو كل حالة قانونیة أو واقعیة : عیب السبب ●

وتتمثل الأسباب القانونیة في اتخاذ القرارات الإداریة من . الجهة المختصة إلى إصداره

تشریع حیث تبقى سلطة الإدارة مقیدة وفق ما یلزمه القانون على سبیل الجزم ومن تم ال

فتقدیم طلب للحصول على جواز سفر مثلا . تنعدم سلطتها التقدیریة طبقا لمبدأ المشروعیة

واستیفائه الشروط التي یتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر 

 97.م تتوفر فیه الشروط القانونیةأو برفضه إذا ل

 إطارفي   الإداریة الإجراءاتالمشرع الجزائري قد وضع العدید من  أننستنج  الأخیرفي  

تكون عن طریق فتح تحقیق في القضیة  الإجراءاتبدایة هذه  ،تأدیب الموظف العام

 إصدارهي  الإجراءاتمرحلة  من  آخرالهیئة المختصة بالتحقیق وتكون  أمامالمطروحة 

ضد الموظف لقد  وفر المشرع  الإدارةتعسف  أنواعوتجنبا لأي نوع من  ،القرار التأدیبي 

 .لموظف العاملمجموعة من الضمانات القانونیة   في مجال تأدیب  

 

                                                           
 .87ص،السابقالمرجع ،مسعود شیهوب -  95
 .227صالجزائر،،2005،دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریةالمنازعات ،محمد الصغیر بعلي  -  96
 89ص.نفسهمرجع ال.مسعود شیهوب  -  97
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 :الثاني خلاصة الفصل

المناطة الموظف العام للواجبات  إخلالمن خلال هذا الفصل نستنج انه في حال 

تأدیبا  مما یدفع بالسلطة  أفانه بذلك یرتكب خطغیر متعمدة  أوسواء بطریقة متعمدة علیه 

الذي  أالخطلتسلیط العقوبة التأدیبیة علیه وتختلف هذه العقوبة حسب درجة وجسامة  الإداریة

والمشرع الجزائري من خلال القوانین الساریة المفعول ربط العقوبة  ،ارتكبه الموظف العمومي

السلطة التقدیریة تعتمد في تصنیف العقوبة على  أنأي  أنواع أربعة إلىبالخطأ و صنفها 

 المحددةوالتصرفات  الأفعالعلى المعاییر المحددة لطبیعة  إسقاطهمن خلال  الخطأطبیعة 

 الأساسیةبتباع المراحل  الإداریةموظف العام تقوم السلطة وقبل تسلیط العقوبة على ال للخطأ

وأسباب ارتكاب الموظف العام للخطأ  أالخطمن صحة لتأكد ل للإجراءات التأدیبیة وذلك

 .التأدیبي
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ة   خاتم

هي احد صور الرقابة التي  الإداریةالرقابة  أننستخلص مما  تطرقنا له  الأخیرفي 

على تمارسها الدولة عن طریق هیئات مكلفة بذلك حیث تعتبر صور من صور الرقابة 

 أنهاللوظیفة العام بما  الإداريالجانب  الإداریةتتناول الرقابة ،للموظف العام الإداريالنشاط 

تتسم هذه الرقابة بنوع من الحساسیة  إنفلنشاط الموظف العام وبتالي  الإداريترتبط بالجانب 

 .وعلى الموظفین العامین وعلى اختلاف درجاتهم ومناصبهم الإداريلكونها تتم داخل الجهاز 

الوظیفي هو حمایة  الإهمالعلى  الإداریةحیث یتمثل الهدف الرئیسي من الرقابة  

لوظیفة العامة التلاعب والحفاظ على مسار ا أشكالالمصلحة العامة بصفة عام من كل 

نها الحفاظ على تحدد معاییر والیات من شأ أنیجب  هذا لان الدولة.بصفة خاصة

تساهم بشكل كبیر في الحد من الجرائم والانحرافات  الإداریةالرقابة  المؤسسات العمومیة وهذه

تعطل سیر المرافق العامة بشكل الذي  أنالتي تكون مصاحبة  للوظیفة العامة ومن شانها 

الوظیفي في التشریع الجزائري بواسطة  الإهمالعلى  الإداریةتتم الرقابة و .من اجله توجد

نا هناك العدید من الانحرافات والجرائم الكبیرة التي وقعت من طرف  لالرقابیة لكنه تبینا  آلیات

 .عقوبة أيلم تسلیط علیهم  أنهمإلا  بعض الموظفین

خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحیاد یعتبر الإهمال في أداء الوظیفة العمومیة و 

وأخلاقیات العمل الإداري التي یجب أن یتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ینبئ عن سوء 

والمظاهر السلبیة الأكثر  تالسلوكیاوهو أحد . نیته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظیفیة

 .انتشارا في المرافق العمومیة المركزیة والمحلیة على السواء

في الجزائر وهذا ما قد ینتج عن بعض الجرائم الجدیدة  الإداريونظرا لعصرنة القطاع     

هذا القانون  أحكامللوظیفة العامة وبتالي یجب تطویر  الأساسيوالتي لم ینص عنها القانون 

 .الإداريابق مع عصرنة الجهاز بما یتط

وأما عن أسبابه وعوامله فهي متداخلة یصعب فصلها، منها ما هو متعلق بالموظف 

العمومي نفسه، ومنها ما هو خارجي ذو صلة بالمرفق العمومي والبیئة الخارجیة المحیطة 

بر والإهمال الوظیفي وفق الشكل السابق هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أك. به

 .ومیةالعمالعقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمیة المحلیة وترقیة وتحسین الخدمة 
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  على الإداریةالدولة وبفرضها الرقابة  أن إلىنتیجة لما تطرقنا له في موضوعنا هذا 

نشاط الموظف العام فأن اهتمامها كله بنصب في مدى تطابق نشاط المهني للموظف العام 

هذه القوانین تحتوي على  أن اهناما قد یولي انتب أنوالقوانین والتنظیمات المعمول به إلا 

على  الإداریةنظام الرقابة  أن، فنستنتج تستغل من طرف الموظفین أنیمكن  ثغرات قانونیة

یومنا  إلىالمهنیة  الأخطاءجلیا تكرار  لنا لوظیفي في تتخلله عدة نقائص ویتضحا الإهمال

یجب توفیر جمیع  وعلیه،وهذا ان دل على شيء هو ضعف القدرة الردعیة للرقابة، هذا

الجرائم المهنیة حیث  أو الأخطاءمن اجل تجنب وقوعه في  لموظف العاملالظروف المختلفة 

یجب توفیر له ابسط شروط العیش الكریم من حیث توفیر المسكن وتقدیم المساعدات 

 الاجتماعیة وإعطائه مرتب شهري یسمح له بتوفیر جمیع حاجیاته

مما قد تجعله یستغل المنصب المهني له  أخرىالبحث عن طرق كسب  إلىلكي لا یضطره 

انه یصبح جامد ولا یقدم اي مبادرات ایجابیة من  أووبحث عن طرق كسب غیر مشروعة 

او انه یبحث عن طرق كسب شرعیة ولكن قد ،ترفع من مستوى الخدمة العمومیة  أنشانها 

 .منصبه بشكل كبیر لان الكسب من ورائه لا یلبي حاجیاته بصفة عامة إهمال إلىتؤدي 

تسییر وتفشي الفساد للموظفین العمومیین وسوء ال الإداریةوفي ظل تزاید الجرائم   

  .الإداریةوبتالي تعدیل القوانین التي تحكم الرقابة  الإداريداخل الجهاز  الإداري

النظام التأدیبي الذي یعتبر في حد ذاته من  أركان أهمتعتبر العقوبة التأدیبیة من 

وإعادة النظام  الأخلاقوهذا كونه ینطوي على معنى تهذیب  إلحاحا الأكثرالضرورات 

السلوك غیر السوي یتجنب الوقوع في  إصلاحالمجتمع الوظیفي والى تقویم  إلىوالاستقرار 

الحد من  أوالمهنیة وعلیه فدوره یتجلى في حفظ النظام والإسهام في القضاء  الأخطاء

غیر مباشرة على  آوالتهاون واللامبالاة وغیرها من السلبیات  التي تؤثر بطریقة مباشرة 

فالعقوبة تعتبر رد على سلوك معیب من وجهة نظر  ،السیر الحسن للمصلحة المعنیة

 .أخرىفعله مرة  إلىالمتطلبات النظامیة فهي جزاء یوقع على الموظف كي لا یتجرا ویعود 

إن التأدیب هو وسیلة قانونیة تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین فالقانون    

تشكیل كل تخل عن ."فة العمومیة على نص على التأدیب بأنه الأساسي العام للوظی
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 الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظـف أثنـاء

ممارسة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مركبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الاقتضاء 

لمقررة للموظف سواء من وجاهیة الإجراءات كما تطرقنا إلى الضمانات ا. "بالمتابعة الجزائیة 

و تسبیب القرار الإداري وحق الطعن ضد القرار التأدیبي كل  ،التأدیبیة وحق الدفاع عن نفسه

 .ذلك حتى یتمكن من مواجهة تعسف الإدارة تجاهه

 أنهاعلى النظام التأدیبي في الوظیفة العامة  یبدو  أدخلتبالنسبة للتعدیلات التي  

مثل حالة توقیف الموظف  أهمیتهافقدت  الإصلاحاتنرى بأن هذه  أنناهمیة إلا بالغة الأ

متبوعا  الإجراءون هذا یكو  ،بموجب قرار من السلطة الرئاسیة ،عند ارتكابه لخطاء جسیم

  .هي الضحیة الأسرة أنبحرمان الموظف من مرتبه الشهري حیث نلاحظ هنا 

هذه الرقابة  أننرى الوظیفي  الإهمالعلى  ةالإداریة ستنا للموضوع الرقاباوفي ختام در 

تأدیب الموظف العام وهذا قد یأتي بنتائج إیجابیة ولمنه لا یخلو من بعض  إلى تؤدي

فیما یتعلق بالإجراءات التأدیبیة والتي لیس لها ایه فعالیة في حمایة  ،السلبیات خاصة

لسلطة التأدیب خاصة في  الأخیرةعندما تستعمل هذه  الإدارةالموظف العام من تعسف 

حیث تسلط العقوبات دون الالتزام برأي اللجنة  ،والثانیة الأولىمجال عقوبات الدرجة 

حرمان الموظف من مرتبه لمدة  إلىكما رأینا قد تصل هذه العقوبات  ،، الأعضاءالمتساویة 

 .أیامثمانیة 

لا  أساسیین أینمبدیقتضي تقریر  ،وجه أكمللبلوغ الهدف المطلوب على  أنهنعتقد 

توقیع العقاب العادل على من یخطئ من الموظفین  ،وهما الآخرغنى احدهما عن 

العمومیین والتزام الموظفین بأداء واجباتهم الوظیفیة حتى یكون النظام التأدیبي قادرا على 

 .وحسن سیر المرافق العمومیة، تحقیق العدالة بین الموظفین 

مسالة التأدیب من المسائل التي تكتسي حساسیة بالغة لا  أنمن الدراسة الحالیة یتبین       

وسمعتها  الإدارةباقتراف الموظف لخطا جزائي ،وضرورة حمایة مصالح  الأمرتعلق  إذاسیما 

نراعي عدة جوانب موضوعیة  أنالتعسف یتطلب  أشكالوحمایة حقوق الموظفین من كل 

احترام القانون والمشروعیة ،بالتعاطي بموضوعیة مع حالات  الإمكانل قدر وإجرائیة، ونحاو 
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 الإشكالاتالموظفین، ولما كان النص متروك للسلطة التقدیریة للإدارة ،فانه وتجنبا لكل 

 :والتعسفات، نتقدم في ختام الدراسة ببعض التوصیات 

بمعاییر موضوعیة، تأخذ بعین لا بد من التمییز بین الخطأ التأدیبي والخطأ الجزائي -1

 الاعتبار ملابسات المخالفة وطبیعتها وكذا مدى تأثیرها على حسن سیر المرفق وسمعته

 :عند ثبوت الخطأ الجزائي لا بد من التمییز بین وضعیتین-2

 .تأدیة الوظیفة و الذي له صلة وثیقة بها أثناءالخطأ المرتكب -

 والذي لا علاقة له بها الوظیفة إطارالخطأ الذي یرتكب خارج - 

 إفراجیوقف الموظف حتى ولو بقى في حالة  الأولىبالنسبة للوضعیة 

 :نراعي ما یلي أنبالنسبة للوضعیة الثانیة، لا بد  أما

 تم وضع الموظف رهن الحبس المؤقت، توقف العلاقة مباشرة إذا-

توقیفه والأخذ بعین  والدعوى العمومیة محركة، یمكن للإدارة عدم إفراجبقي في حالة  إذا-

 .وحسن سیرها الإدارةالاعتبار لطبیعة الخطأ ومدى تأثیره على سمعة 

على صرف المنح العائلیة، وعدم حرمانه من  الإبقاءعند توقیف الموظف ضرورة -3

 .جزء من المرتب للفترة المنوه عنها في المادة

نسب إلیه هنا لا  الموظف یتم بصدور حكم نهائي یقضي ببراءته مما إدراج إعادة-4

بصدور القرار القضائي ولیس  الإدماج إعادةبد من مراعاة وضعیات معینة، بحیث یمكن 

انتظار نتیجة الطعن بالنقض، فإذا صدر لصالحه حكما یقضي ببراءته وذلك بعد بالحتمي 

 اخذ الإدارةبالاستئناف على  الأمر أوبانتفاء وجه الدعوى، والنیابة تعقبت الحكم  أمرا أو

 .المواتي من خلال توجه المجلس القضائي الإجراء

الحالة العكسیة فإذا صدر ضد الموظف حكما مؤیدا بقرار یقضي بالإدانة والعقوبة،  أما

 .انتظار مال الطعن بالنقض إيلیس للإدارة اتخاذ قرار العزل إلا بعد صیرورة الحكم نهائي، 

انتفاء عناصر الخطأ الجزائي لا یعني  أن إلى الإشارةمن المفید  الأخیریبقى في 

یبقى البحث في هذا الموضوع مفتوح لأهل و  تمي انتفاء عناصر الخطأ التأدیبيبالح

 .الاختصاص كل فیما یخصه
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:أولا

 معاجم

 .27/02/2014، ، مكتبة الشروق الدولیة ،  معجم عربي عربي - معجم المعاني الجامع -

 ،2008المجلد الاول، طبعة  اللغة العربیة المعاصر :معجم الدكتور أخمد مختار عمر،-

 الإهمال الوظیفي    ، معجم مصطلحات الكبیر، دیوان اللغة العربیة-

https: /www.diwanalarabia 05-05-2021 13.32  

  القوانین-

المتعلق باختصاص اللجنة المتساویة  1984جانفي  14المؤرخ في  10/84المرسوم -1

فیفري  17الصادرة في  03الاعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها الجریدة الرسمیة العدد 

1984. 

القانون الأساسي  المتضمن 1985مارس  23المؤرخ في  59/85المرسوم تنفیذي  -2

 .58العمومیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  النموذجي لعمل المؤسسات والإدارات

دیسمبر سنة  7الموافق  1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم -3

بر سنة نوفم 28المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996

 .76العدد ، في الجریدة الرسمیة ، 1996

العام للوظیفة  الأساسيالمتضمن القانون  2006جویلیة  15المؤرخ في ،  03-06الأمر-4

  .2006الصادر في  46العدد ، العامة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

، 2008سنة فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم -5

 2008سنة .21الجریدة الرسمیة عدد . المدنیة والإداریة الإجراءاتیتضمن  قانون 

 2017نوفمبر  2الموافق  1439صفر  13المؤرخ في  321-17المرسوم التنفیذي رقم-6



 

63 
 

 23بتاریخ  66المنصب جریدة الرسمیة العدد  إهمالالمحدد لكیفیات عزل الموظف بسبب 

  2017نوفمبر 12الموافق  1439صفر 

 الكتب

 ،العامة في النظام الجزائري الإدارة أعمالعملیة الرقابة القضائیة على ، عمار عوابدي -

  . 1994سنة الجزائر،، 3ط ، دیوان المطبوعات  الجامعیة

 الجامعیة المطبوعات یواند.01الجزء،الإداریةالوجیز في المنازعات ، عمار عوابدي -

 .2007،الجزائر 

  ،الجزائر دار هومة للنشر، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماوي -

 . 2008طبعة 

  .2005،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریةالمنازعات ،محمد الصغیر بعلي  -

، الجزائر الساحة المركزیة، 02الجزء،الإداریةوالمنازعات  الإداريالقانون ، مسعود شیهوب -

،2000. 

 .2011 ، مصر،أحمد بن عبد الرحمان الشمیمري أخلاقیات الموظف الطبعة السادسة-

، منشأة المعارف، الرقابة على استثمار القطاع العام، السید محمد حسن الجوهري-

 .2007، الإسكندریة

 .1997عمان ،دار الزهران للنشر والتوزیع، ادئ الرقابة الإداریة مب، الصباح عبد الرحمن-

دیوان المطبوعات  ،النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر،  سعید بوشعیر -

 .1996الجامعیة ط 

دار ، الكتاب الثالث ،قضاة التأدیب دراسة مقارنة ،القضاء الإداري ،سلیمان محمد الطماوي-

  . 1987 ،الأردن، الفكر العربي
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مصر المركز القومي  ،تأدیب الموظف العام  إجراءاتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة -

 .2008،  01طبعة  ،للإصدارات  القانونیة 

 . 1996طبعة ، بیروت، منشأة المعارف ،الإداريالقضاء  ،عبد الغني بسیوني عبد االله-

سنة  ،الأردن،العملیات- الوظائف -والتنظیم المفاهیم الإدارة،مصطفى أبوعبد الكریم -

2002. 

 الأجهزةوعلاقتها بالأداء الوظیفي في  الإداریةالرقابة ، عبد االله عبد الرحمان النیمان-

 .2011.الأمنیة

 .1964ط ، مصر ، دار النهضة العربیة ، التأدیب في الوظیفة العامة، عبد الفتاح حسین -

دار وائل للنشر ، الأولىالطبعة ، الإداريالوجیز في القانون ، على خطار شطناوي-

 . 2003،الأردن، وزیعتوال

 .2003-2002سنة ، الإسكندریة، المعاصرة الدار الجامعیة الإدارة، علي الشریف-

،  المحلیة الإدارة أعمالالرقابة السیاسیة والقضائیة على ، يعبد العال یدامونيمحمد الد-

 . 2008دار الفكر والقانون ، المنصورة

 2ط  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، مذكرة في الوظیفة العامة ،  محمد انس قاسم-

 .1989سنة 

دار ،العامة  الإداریةالرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات ، یونس أبومحمد باهي -

 . 2000ط  ،الجامعة الجدیدة للنشر

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، المحلیة الإدارةالهیئات الاستشاریة في ، محمد بوضیاف-

 .2012طبعة 

بیروت سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، مبادئ القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب-

2001. 
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دار الفكر العربي  ،النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة،نصر الدین مصباح القاضي -

 .2002الطبعة ،مصر  ،للنشر والتوزیع

عبد الفتاح ، مبادئ الإدارة العامة، كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة، المجتمعة یاغي محمد -

 .2005،،الطبعة الثالثة الأردنیة

  :الرسائل العلمیة-

 :أطروحات الدكتوراه:أ

دكتوراه كلیة  رسالةالقانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر  الآلیات، حاحه عبد العالي-

  .2013الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة 

 :رسائل الماجستیر: ب

النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر في ظل ، الأمینابركان زهیر وشابي محمد -

 .2016/2017، جامعة مولود معمري تیزي وزورسالة ماجستیر، ، 03/06 الأمر

دراسة میدانیة ،المؤسسة الاقتصادیة أداءالرقابة ودورها في تقییم  أسالیب، السعید بلوم-

كلیة العلوم ،جامعة منتوري قسنطینة  رسالة ماجستیر ،سوناكومبمؤسسة المحركات والجرارات 

  .2011. والعلوم الاجتماعیة الإنسانیة

كلیة ، ن العامفي القانو  الماجستیرشهادة ، على المرافق العامة الإداریةالرقابة ، بریش ریمة-

  . 2013-2012، البواقي أم، الحقوق والعلوم السیاسیة

الوظیفة لحمایة النزاهة  الإستراتیجیةمعوقات تنفیذ ، بن طایع المطیري، فیصل بن طلع-

، الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم ، كلیة الدراسات العلیا، ماجستیر مذكرة، ومكافحة الفساد

   .2008الریاض 

  .1976ة سن ،جامعة الجزائر،ماجستیر رسالة  ،بوشعیر تأدیب الموظف العموميسعید -
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 :مذكرات الماستر: ج

،  نظام تأدیب الموظف العمومي في التشریع  الجزائري، بشیة دلیلة و حملاوي رشیدة -

مذكرة تخرج لنیل شهادة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  1945ماي  08قالمة جامعة 

 .2013/2014، القانونماستر في 

جامعة ، القانونیة لتأدیب الموظف العمومي في التشریع الجزائري  الإجراءات، بیازة  محمد-

 .2015- 2014، إداريمذكرة الماستر تخصص تنظیم ، العربي تبسي

  .1976 سنة ،جامعة الجزائر،ماجستیر رسالة  ،سعید بوشعیر تأدیب الموظف العمومي-

 المجلات-د

الوظیفي على أداء الخدمة بالمرافق  الإهمالاثر ، یعیش تمام آمالحاحة عبد العالي و  -

جامعة محمد خیضر  2017سبتمبر ، مجلة الاجتهاد القضائي العدد الخامس عشر، العامة

 .الجزائر، بسكرة

 ،الانحراف بالوظیفة العامة في الإدارة العربیة أسبابها وسبل مكافحتها، زاكي راتب غوشة-

 .01.1983العدد  10مجلة الدراسات الجامعة الأردنیة المجلد 

الفساد الإداري كمعوق للعملیات التنمیة الاجتماعیة ، صلاح الدین فهمي محمود-

 .1994والاقتصادیة المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب الریاض 

مجلة جامعة ،الإداریة الأجهزةعلى  وأثره الإداريظاهرة الفساد : طلال بن مسلط الشریف-

 .02.2004، جدة العدد،والإدارةالملك عبد العزیز الاقتصاد 

 إستراتیجیةالفساد الأسباب والتداعیات وطرق المعالجة كدراسة ، محمد جمال مظلوم-

 .2000،أفریل ، مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة لندن، 32العدد، خلیجیة

المنظمة العربیة ،  أساسیة مفاهیمفي المنظمات  ریةالإداالرقابة ، بكر مصطفى بعیر أبو -

 . 273جامعة العربیة العدد ،  الإداریةللعلوم 



 

67 
 

المؤتمر العربي ، على الجهاز الحكومي وأثره الإداريالفساد ، عبد الرحمان احمد هیجان-

، والبحوثمركز الدراسات ، الأمنیةنایف العربیة للعلوم  أكادیمیة، الدولي للمكافحة الفساد

 .2003، الریاض

المؤتمر العلمي حول النزاهة ، ونتائجه وسبل مكافحته أسبابه،الفساد، ساجد شرقي محمد -  

 .2008دیسمبر ، العراق، هیئة النزاهة، والتنمیة  الأمن أساس
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 فھرس المحتویات
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 فھرس المحتویات

 بسملة

 إهــــــــداء

 وعـــــــرفانشكــــر 

  أ   مقدمة

  الوظیفي الإهمال علىالإداریة للرقابة المفاهیميالإطار :  الأول الفصل

 الإداریة الرقابة ماهیة: الأول المبحث

 1 الإداریةالرقابة مفهوم:  الأول المطلب

 9 الإداریةالرقابة تعریف: الأول الفرع

 11 اریةالإدالرقابةأهمیةو  مراحل:  الثاني الفرع

 13 الإداریةالرقابةصور : الثاني المطلب

 الوظیفي الاهمالماهیة:  الثاني المبحث

 17 الوظیفي الاهمال تعریف: الأول المطلب

 17 الوظیفي الاهمال تعریف: الأول الفرع

 19 الوظیفي الاهمالمظاهر : الثاني الفرع

 22 لوظیفيالاهمالا أسباب: الثاني المطلب

 22 یفيالوظ الاهمال اسباب: الأول الفرع
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 23 ةالادار  على الوظیفي الاهمال انعاسات: الثاني الفرع

 28 :الفصل خلاصة

 الوظیفي الاهمال علىقابةالر  القانونيالاطار : الثاني الفصل

 علیهالرقابیة والجهات الوظیفي الاهمال: الاول المبحث

 31 الوظیفي للإهمال التأدیبي ظامالن: الأول المطلب

 31 المهینةالاخطاء: الأول الفرع

 34 الوظیفي للإهمال التأدیبیة العقوبات:  الثاني الفرع

 37 الوظیفي الاهمال على بالرقابة المختصة الهیئات: الثانيالمطلب

 38 والثانیة الاولى الدرجة من للعقوبات التأدیب في المختصة الهیئة: الاول الفرع

 40 والرابعة الثالثة الدرجة من للعقوبات بتأدیب المختصةالهیئة: لثانيا الفرع

 العام للموظف التأدیبیة الاجراءات:  الثاني المبحث

 41 المداولةو  التحقیق اجراء الأول المطلب

 42 الاداري التحقیق: الأول الفرع

 44 المداولة:  الثاني الفرع

 45 التأدیبي القراراصدار  اجراء: الثاني المطلب

 46 والثانیة الاولى الدرجة من للعقوبات التأدیبقرار :  الاول الفرع

 46 والرابعة الثالثة الدرجة من للعقوبات التأدیبقرار : الثاني الفرع

 47 العام للموظف التأدیبیة الضمانات:  الثالث الفرع
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 56 الفصل خلاصة

 58 خاتمة

 70 :المراجع والمصادر  قائمة

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة: في الرتبة فإن قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لم ينص إمكانية إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة.  
	التسريح: هي عقوبة التي تجعل الموظف المعاقب بها تحت طائلة المنع من التوظيف في الوظائف العمومية الوارد في المادة 185 من الأمر 06-03 المذكور أعلاه.  
	-معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي ، ، مكتبة الشروق الدولية ، 27/02/2014. 
	-الدكتور أخمد مختار عمر، معجم: اللغة العربية المعاصر المجلد الاول، طبعة 2008، 



